التل 1 ا 


4- كتاب الْحُدُودِ 


-١‏ باب حَد السُرقةٍ وصابهاا'' 

)١(‏ قال القاضي عياض 5ه: صان الله تعال الأموال بإيهاب القطع 
على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرفة كالاختلاس والاتهاب 
والقصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا 
النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاق السرقة 
فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في 
الزجر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا 
في فروع منه. 

1-(1584) حَدْكد 


ييه > 


يحي ابن يُحْيِى وَإِسْحَاقٌ لبن 
ِبرَاهِيمَ وَائِن ابي عُمَرََاللفظُ ليَحَبِى)(قال ابن أبي عُمَرَ:ٍ 
حَدْتَناء وقال الآخرّان: أخبرنا سفيّان )» عَن الزُطري» 


عَنْ عَايْشَفَ قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ الله # يَقْطَعْ السارق في 
ريع ديئار فَصَاعِد]”"". رأعرجه البعاري: كملاى الام 


)١(‏ أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق. واختلفوا في 
اشتراط النصاب وقدره؛ فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصاب بل يقطسع في 
القليل والكثيرء وبه قال ابن بنت الشافعي من أصحابنناء وحكاه القاضي 
عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل الظاهر واحتجوا بعموم قوله 
تعالى: «والسارق والارقة فانطعوا أيديهما» ولم يخصوا الآية. وقال جماهير 
العلماء: ولا تقطع إلا في نصاب هذه الأحاديث الصحيحة: ثم اختلفوا في 
قدر النصاب فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهباً أو ما قيمته ربع ديار 
سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر ولا يقطع في أقل منه وبهذا 
قال كثيرون أو الأكثرون وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضاً عن داود. وقال مالك 
وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار أو ثلائة هراهم أو ما قيمته 
أحدهما ولا قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن 
أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلا في خمسة دراهم وهو مرري 
عن عمر بن الخطاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة 
دراهم أو ما قيمته ذلك. وحكى القاضي عند بعض الصحابة أن التصاب 
أربعة دراهم. وعن عثمان الببي أنه درهم. وعن الحسن أنه درهمان. وعن 
النخعي أنه أربعرن درهما أو أربعة دنائير. والصحيح ما قاله الشافعي 
وموافقوه لأن النى ل صرح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه 
وأنه ربع دينار» وأما باقي التقديرات فمردودة لا اصل لما مع غالفتها 

٠‏ لصريح هذه الأحاديث. وآما رواية أنهقظ قطع سارقاً في بحن قيمته ثلائة 


9 كتاب الْحُدُودٍ_١-‏ باب خَدَ السثرقة وضابها 


ح كفت 


دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعداً وهي قضية 
عين لا عموم لهاء فلا يجوز ترك صريح لفظهقة ني تحديد النصاب لهذه 
الرواية امحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظهء وكذا الرواية الأخرى لم 
يقطع يد السارق في أقل من ثمن الجن محمولة على أنه كان ربع دينار. ولا 
بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديرهقك. وأما ما يحتج به بعض الحنفية 
وغيرهم من رواية ‏ جاءت قطع في بحن قيمته عشرة دراهم.؛ وفي رواية 
خمسة؛ فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي تخالفة 
لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينان مع أنه يمكن 
حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقا لا أنه شرط ذلك في قطع 
السارق. وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. 


برَاهِيِمَ وَعَبِدُ ابن حُمَيِبٍ 
نا مَعْمراح). 


وحَدْنًا ابو بكر ابن أبي شَيبَةَ حَدْثَنَا يَزِيدُ ابن هَارُونَه 


؟-() وحَدئَِي لبو الطَاهِر وَحَرْملةُ ابن يَحْيِىء و 
شجَاع«(وَاللفْظُ ِلوَلِيدِ محَرْمَلة)ه شالواء ةكد 


كساابن 


الْوَِيدُ ابن 


وَهْبِيء |< يوتموية عَنِ ابن شهَابء عَنْ غرْوَة وَعَمْرَّة. 


عَنْ عَاِشَقَ عَنْ رَسُول الله ل قال:«لا تَقْطَمٌ يَدُ السارق 
لاي ديع ديار قَصَاعِدأن. رأغرجه البغاري: 01760 

-() وحَدنِي أبو الطَامِرٍ وَمَارُونَ ابن سَعِيدٍ الأيلِيُ 
ولقعةنازن عي (واللق لوَازوة و1ك فال انو الطلجره 
أخبرناه وَقَالَ الآرّان: حَدْثنَا ابن وَهْبيه. أخبَرَني مَحْرَمَهٌ 


عَنْ أبيد عَنْ سليمَانَ ان يَسَارِ عَنْ عَذْرَ 


تخدكه آنا خوية تسوك الله 46 
يَقُول: «لا تَقْطَمٌ اليدُ إلا في رَبْع ديار قَمَا قَْقةُه. 

ابن الْحَكَم الْعَبْدِي حَدُثَنا عَبْدُ العزيز 
ابن عَبْدٍ الله ابن الْهَاِ عَنْ أبي بكر 


عَنْ عَانِشَكَ أنّهَا سَمِعَتٍِ النبي #ك يَقُولُ:«لا تُقَطَّعُ يَدُ 
السسّارق إلا في ريع ديثار فصّاعِدأه. 
4-() وَحَدَثًَا إسْحَاقُ أبن إرَاهِيمَ وَمُحَسدُ ابن الْمُدر 


فاعيية اه 


وَإسسْحَاقُ ابن مَنصُورء جمِيعاًء عَنْ أبي عابر الْمَقَدِي حَدْثَنَا 
عَبْدُ الله ابن جَعْفَِ مِنْ وَلَدِ الْمسْوَر از 


ابْن عَبْدٍ الله ابن الهّانٍ بهذا الإمستابٍ مِثْلهُ. 


مُحَمّدُ ان عَبْدِ اللّهِ ابن تُبْر حَدُكنَا 


مد بن عبد الرْحْمَ الرُؤاسِي' عَنْ مهام ابن عُرْوَة عَنْ 
أبيه. 


عَنْ عَاينَةَ قَالَت: لَمْ تُقْطَمْ يَدُ سَارق في عَهْدٍ رَسُول 
اللّه فِي اقل مِنْ تمن الب 3112 رس" 


وَكِلامَُا ذُو تَمَن7". زأغرجه ابخاري: لاالاى ولاك وكات 

)١(‏ امجن بكسر الميم وفتح الجيم وهر اسم لكل ما يستجن به أي 
يستترء والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين هي الدرقة وهي معروفة. 

(؟) وقوله: رحجفة أو ترس) هما مجروران بدل من الجن. 

(6) وقوله: «وكلاهما ذو ثمن) إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل 
بل يختص بما له ثمن ظاهر وهو ربع دينار كما صرح به في الروايات. 


ه-() وحَدَتنًا عُنْمَانَ ابن ابي سيب 


سْلَيِمَانَ وَحْمَيْدُ لبن عَبْد الرحْمّن(ح). 


عبك الرّحِيمٍ ابن 


وحَدَنَنَا ابو كر ابن أبي شَيبَكَ حَدَتَنَا 
سُلَيْمَانَوح). 
وحَدَكنا ابو كريب حَظنًا ابو اسَامة, 


كلس عَنْ هِشَامء بهذا الإسْتَاده نَحْوَ حَدِيث ابن مي عَنْ 
حُمَنِدِ ابن عَبْدِ الرْحْمَن الرْؤَاسِي. 


َفِي حَلدِي يد اجيم وَابي أسَامَفَ وَمُرَ يِل ذو 


ثمن. 


5-(1185) حَدثَنَا يَحَى ابن يَحَىء قال: قَرَأْتْ عَلَى 
مَالِك عَنّْ َافِع. 


عَن ابن عُمَنَ أن رَسُولَ الله # قَطَعَ سَارقاً فِي مِجَنْ 
قيمته تَضَة درام [أخرجسه البخاري: لالت تؤلاق لاقلا 
يفلد 

5-() حَدننا قتييةُ إبن سَعياو وَْن رُم عَنٍ الليْشِ ابن 
سغلواح). 


مم 


دُمَيْرٌ ابن خَرْبٍ وَائِن الْمُنّىء قَالا: حَدْتنَا 
يَحَْى(وَهُرَ الْقَطَانلاح). 


وحلتنا 


وحَدَثنًا ابن يْر حَدثَنَا أبي(ح). 
وَحَدَثنًا أبُو يكْرٍ ابن ابي شي حَدثَنَا عَلِيْ ابن مُسْهنٍ 
كُلْهُبَ عَنْ عبيْدِ اللراح). 


5- كناب الْحُدُودٍ_١-‏ باب حَدَ السّرقة ونصَابهَا 


للا 


وحَدئَنِي زُهَيْرُ ابن حَرْبِر حَدْثنَا إِسْمَاِيلُعْنِي ابن 
عيتن). 


وحَدَتنًا أبو الرْبيع وَبو كَايلِ قَالا: حَدُثْنَا حَماذاح) 


وحَدئني مُحَمَّدُ ابن رَافِعٍه عَبِدُ الرزاق» 


ابن امبْتاح). 


وحَدَننِي عَبْدُ الله ان عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِي». أخرنًا بر 
ني حَدَتَنَا فيان عَنَ أيُوبَ وَإِسْمَاءِيلَ ان أميةَ وَعْبْيْدٍ الله 
وَمُوسَى ابن عُتبَدر). 


فدعه 


محمد 


عَبْة الؤزاق» اعتنة ان 


جُرَيج أخبرني إِسْمَاعِيلٌ ابن امَبدرح). 


وحَدنًا ْن راف حَدَثنَا 


وحَدَتِي ابو الطّاصِ أبرَنا ان وَهْبِ عَنْ حَنْظَلَةَ ابن 
أبي سُفْيَانَ الْجْمَحِي وَعَبْدِ اللو ابن عُمَرّ وَمَالِكِ ابن أنّس 
وَاسَامَة ابن ريد اللني. 
كم مو ةن 5 1 ع 2# 2 ل 
كلَهُم عَنْ نافي عَن ابن عُمَنَ عَنْ الني قلق بوثل 


غَيْرَ أن يَمْضَهُمْ قال: متك وَيَمْضَهُمْ قال: نّصَهُ ثَلانَةَ 


/ا-114070) حَدَتَنَا آبُو بكر ابن أبي شَيْبَة وَأبو كَرَيِبي 
قالا: حَدَتنا بو مُعَاويَة عَنِ الأعْمشء ص أبي الح 
قال: قال رَسُولُ اللّه فك ِلّمَنَ اللّدُ 
ِ فُفْطَعْ يدك وَْرِقَ الْحَبِلَ تقْطَعْ 
ا 


يَُه' )). رأغرجه البخاري: لات كؤلات), 


)١(‏ وأما رواية: لعن الله السارق يسرق البيضة أو الخبل فتقطع يده) 
فقال جماعة: المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي 
أكثر من ربع ذينار» وأنكر امحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل 
السفينة لهما قيمة ظاهرة» وليس هذا السياق موضع استعماهما بل بلاغة 
الكلام تأبا. ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما 
يذم من خاطر بها فيما لا قلر له فهو موضع تقليل لا تكشيرء والصواب 
أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو 
ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة؛ أو أراد جنس البيض 
وجنس الحبال. أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما 
هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه. أو أن المراد به 
قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائرا 
شرعاً. وقيل إن الي 2 قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير 55 


١٠١م‎ 


نصاب فقاله على ظاهر اللفظ والله أعلم. 


-() حَدَثنَا عَمْرّو الناقِدُ وَإِسْحَاقٌ ابن إَرَاسِمَ وَعْلِيْ 
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ابن حشر كلَهُم عَنْ عِيسى ابن يُونسء عَن الأغمش» بهذا 
الإسلتاي مِثلهُ. 
غَيْد أنه قله فزن ترق حلا 3[ شن وف 
1- باب قط انارق التريفي وغ 
وَالنهّي. عَن الشَفَاعَةٍ في الْحُدُود0"؟ 

)١(‏ ذكر مسلم فك ني الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في 
الحدود وآن ذلك هو سبب هلاك بتي إسرائيل؛ وقد أجمع العلماء على 
تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه فاما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء 
إذا لم يكن الشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه. 
وأما المعاصى الت لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع 
فيها سواء بلغت الإمام أم لا لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا ل 
يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 


+-(1588) حَدَثنًا كه ان سَعِيقٍ حَدَكنًا ليثْ(ح). 


وَحَككنا مُحَمْدُ لبن رمي رَنَا اليك عن ان شهابه 


عَنْ عُرْوَة 

عَنْ عَايْشَة أن فرشا اهَمّهُمْ شأ الْمََاةٍ الْمَخْرُومِيُةِ اليِي 
َرَقسْء فَقَانُوا: مَنْ يُكَلْمُ ِيهًا رَسُوَ اله 88؟ فَقَالُوا: وَمَنْ 
يَجترِئُ عَلَيْهِ إلا سَامكٌ حِبُ رَسُول الله ؟”' فَكلْمَهُ أسَامَق 


َقَاَ رَسُولُ الله 48: «انَشْقَعُ في حَدْ مِنْ حُدُودٍ اللوك. ثُمْ 


حْمَطَبَ فَقَالَ: ليها النَاس! إِنْمَا هْلَكَ الْذِينَ مبلَكن ألْهُمْ 
الثريفه تركو َإِدَا سَرَقَ فيهم 
الْحَكُ وَاْمُ اللا لَمْ أن فَاطِمَة"© 


لَمَطَمْتُ يدَهَاه. وَفِي حَدِيث ان يُمْح: نما 
هّلك الِْينَ ص كبلِكم». [أخرجه البخاري: ولاءس #لاسن #لالاس 
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)١(‏ قوله: رومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله ) هو 
بكسر الحاء أي محبوبه ومعنى يجترىء يتجاسر عليه بطريق الإدلال؛ وني 
هذا منقبة ظاهرة لأسامة #5. 

(؟) قوله #ذ: «وأيم الله لو أن فاطمة) فيه دليل لجواز الحلف من 
غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب كما ني 
الحديث. وقد كثرت نظائره في الحديث» وسبق في كتاب الأيمان اختلاف 
العلماء في الحلف باسم الله 


- كتاب الْحُدُودٍ_؟- باب قَطّْع السارق الشريف وَغَيرهٍ 


أو الطاهِر وَحَرٌْ 
لِحَرْمَلَة): قالا: اخيرنًا ابن وَغْبِيه قال: 


1 وحَدئْنِي 


أخبرني يونس ابن 


يَزِيتَ عن ابن شيهَاب قال: أخرَني عُرْوَةٌ بن الز: 


وَمَنْ يَجْتَرئُ عَلَيهِ إلا 
لبه حي يثرن الله لاه قاين بهنا يكرك الله 
فيا الشافة ابن تبه فرك وه رتل الله :6 
َقَا«انشْفَعُ في حَدٌ مِنْ خُدُوهٍ اللو؟ه» فقا لَّهُ اسَاقة 
رَسُولَ الله فَلَمًا كَانَ الْمَِيُ قَامَ رَسُولُ اللّه 
ب» فَانْنَى عَلَى اللَّهِ بمَا هُرَ أهْلَهُ ثُمْ قال:«أمَا بَمْكُ 
َِنْمَا املك الْزينّ مِنْ فَبْلِكُبْ انهم كانوا إِذا سَرّقَ فم 
الشتريف» تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فيهمُ العِيفُ أمَامُوا عَلَيْهِ الْحَد 


يكلم فِيهًا يسول الله 4؟ كََانُوا:ٍ 


لي كدي انس دوا لز اا يمة بدت تعفد حرقة 
ل يَدَقا: 


لَقَطَمَتُ يتغا». كُمْ آمَرَ بلك الْمرْاةِ الي سَرَقَتْ 


قال توق قال اثن فسهاب؛ قال 
ل 1 


الل فك 


َارْقَعُ حَاجتهَا إلى رَسُول 
اح ) وَحَكنا عَبْدُ اذن حْمَبنٍ ينا عَبِدُ الؤئاق» 


أخيرَنا مَعْمَنٌ عَن ازمر ي عَنْ غُرْوَة: 


عَنْ عَايْشَةَ فَالَت: كَانَتٍ امرَاة مَخْرُووِية تَسْتَعِيرٌ الْمَنَاعَ 
وَتَجْحَدْه فَامَرَ لبي فك أنْ تُقَطَمَ يَدْمَا فَاتَى اهلها اسَامَةَ ابْنَ 
تيد َكَلْمُوك فَكَلّمَ رَسُولَ الله فك فِيهَا"» ثم ذَكرَ نَخْرَ 
حَدِيش الليث ويونس. 

)١(‏ قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة؛ وإنما ذكرت العارية 
تعريفاً لها ووصفاً لها لا أنها سبب القطع؛ وقد ذكر مسلم هذا الحديث في 
سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت يسبب السرقة فيتعين حمل هذه 
الروابة على ذلك جمعاً بين الروايات فإنها قضية واحدة؛ مع أن جماعة من 
الأئمة قالوا هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل 
بها. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند 
الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة. 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية 
وتأولوا هنا الحديث بنحو ما ذكرته؛ وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في 


ذلك. 


زوحي مله اتن عيبي حَذكا الخنن 


48: «وَاللُهِ! لَرْ كَانَتَ فَاطِمَةُ فضت يتما 0. فقطِعت. 
#- باب د الزئق 


-11400) وَحَدَثنَا يَحََى اين يَحََى التميمي» أخَيْرَنًا 


مُشَيْم عَنْ مَنْصُوره عَن الْحَمَنْء عَنْ حِطانَ ابن عَبْدِ الله 
الرقاشي. 


عَنْ عُبَاَةَ ان الصّايتيه قال: قال رَسُولُ اللّه : «حذوا 


لي وا علي ف لاله لمن سييلا"» البكرٌ بالبكر 


سنو" وَاليْبُ باليّب”": جَلُْ مان وال 0 ١‏ 

)١(‏ أما قوله ك: «فقد جعل الله لمن سبيلاً) فإشارة إلى قوله تعال: 
#فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لمن سييلاً» 
فبين الني هك أن هذا هو ذلك السيل. واختلف العلماء في هذه الآية فقيل 
هي محكمة وهذا الحديث مفسر لهاء وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة 
النور؛ وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيين. وأجمع العلم 
على وجوب جلد الزاني البكر ماثة ورجم المحصن وهر الثيب؛ ولم يخالف 
في هنا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم: واختلفرا 
في جلد الثبب مع الرجم فقالت طائفة: يجب الجمع بينهما فيجلد ثم 
يرجم. وبه قال علي بن أبي طالب ف والحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. 

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده. وحكى القاضي عن 
طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخاً ثياً 
فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجمء وهذا مذهب باطل لا أصل لهء 
وحجة الجمهور أن النى 8ك اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها 
قصة ماعز وقصة امرأة الغامدية. 


3 


جلْدُ مان ة وَنفَي 


3 


(1) وأما قوله فك في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي والجماهير 
أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة» وقال الحسن: لا يجب النفي؛ وقال 
مالك والأوزاعي: لا نفي على النساء. وروي مثله عن علي #5 وقنالوا 
لأنها عورة» وفي نفيها تضييع لما وتعريض لما للفتئة ولهذا نهيت عن 
المسافرة إلا مع محرم. وحجة الشافعي قوله 5: «البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة» وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقرال:. للشافعي. 

أحدهما يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان 
الثوري وأبو ثور وداود وابن جرير. 

والثاني: يغرب نصف سنة لقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أنين 
بفاحثة فعليهنَ نصف ما على الحصنات من العذاب» وهذا اصح الأقوال 
عند اصحابناء وهذه الآية تخصصة لعموم الحديث؛ والصحييح عند 


كتاب الْحُدُودٍ - باب حَدٌ الى 


1 [غهء 


الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب 
بالكتاب فتخصيص السنة به أولى. 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاً وبه قال الحسن البصري وحماد 
ومالك واحمد وإسحاق لقوله 5 في الأمة إذا زنت فليجلدها ولم يذكر 
النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سسيده. وأجاب أصحاب 
الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي والآية 
ظاهرة ف وجوت النقي الوب العمل بها ول الحديت على ,مرافقتها 
واللّه أعلم. 

(”) وأما قوله ق: «البكر بالبكر والثيب بالثيب؛ قليس هو على 
سبيل الاشتراط بل حد البكر الجلد والتخريب سواء زنى بيككر أم بثيسب» 
وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شيبه بالتقييد الذي يخرج 
على الغالب. واعلم أن المراد بالبكر من الرجسال والنساء من لم يجامع في 
نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح 
فاسد أو غيرهما أم لاء والمراد بالثيب من جامع ني دهره مرة من تكاح 
صحيح وهو بالغ عاقل حرء والرجل والمرأة في هذا سواء واللّه أعلم. 
وسواءً في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والحجور عليه لفه واللّه أعلم. 

-() وَحَدننَا عَمْرّو الناقِكُ حَدْننَا مثيم أخبرَنَا 
مَنْصُونٌ بِهَذَا الإستاو "2 مِثْلَهُ. 

)١(‏ قوله: رحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا 
الإسناد) في هنا الكلام فائدتان: إحداهما بيان أن الحديث روي من طريق 
آخر فيزداد قوة. والثانية أن هشيماً مدلس وقد قال في الرواية الأول وعسن 
منصور وبين في الثانية أنه سمعه من منصور وقد سبق التنبيه على مثل هنا 


مرات. 

)(-١‏ حَدَنا مُحَمْدُ ابن الى وَابْن بَشار جَمِيعا عَنْ 
عَبْدٍ الأغلى. 

قال ابن الْمُتى: حَدَتنَا عَبْدُ الآغلّىء حَدَنَنَا سَعِيتَ عَنْ 


تاك عَنِ الْحْسَنِء عَنْ حِطَانَ ابن عَنْدِ اللِّ الرقاشي. 

عَنْ عُبَادَة ابن الصّاصِتي قال: كَانَ نِي الله 8 إذَا أنَزِلَ 
عَلَيهِ كرب لِذَلِكَ وَتَربْد له لَهُ وَجْهُهُ"" قال: فَائزلَ عَلَيِهِ وات 
نزي لق تيك فا سي عله قال:«علنوا علي فق قل 
الله لَه سبيلاء الِب باليب َالِكْرُ باكر اليب جَلْدُ مائق 
نَم وَجْم بالْحِجَارَ'" “ وَالْبكْرُ جَلدُ مائو ثم تفي سَتهه. 

(1) قوله: كان ني الله 4 إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وترسد 
وجهه؛ هو بضم الكاف وكسر الراء. وتربد وجهه أي علته غبرة والربد 
تغير البياض ! إلى السواى وإفا حصل له ذلك لعظم موقع الوحي قال الله 
تعالى: إإنا سنلقي عليك قرلاً ثقيلاً». 


(1) قوله 48: (ثم رجم بالحجارة) التقييد بالحجارة للاستحباب ولو 
رجم بغيرها جاز وهر شبيه بالتقييد بها في الاستنجاء. 


| |همذ| | 
14-() وَحَدثنَا مُحَمْدُ لبن المتتى وان بكار قالا: 
حَدننا مُحَمُدُ ابن جَعْفَِ حَدقًا تبل). ١‏ 
وحَدَثَنَا مُحَمُدُ ان يشان حَدْثنًا مُعَادُ إن هِشَابٍ حَدتّبِي 
أبي. 
كِلامُمَاء عَنْ قَتَادَقَ بِهدَا الإِسْنادٍ. 


فاق عد و 


غَيرَ أن في حَدييهتا :«الِكْرُ يُجلَدُ ويُقَى 
يرجم )0 يذْكوَان: اسّنة ولا هائة. 

م اليب ٠‏ في الوّنى 
ني ابر الاير رَحَرْمَلَةُ ابن يَحِى: 
عَن ابْن شِهَابِِ قال: 


وَائيِبُ يُجْلَدُ 


0 - باب رَجْم 


١-(91؟١)‏ حَد 


قَالا: حَدثَنَا ابن وَهْسِرِه أخبرني يُونس» عَن 


اخبرني يد لل ابن عبد لله بن بك أله سَمِع عبد الل 
ابن عباس يقول: 


قال عُمَرُ بن الْحَطَابيِ مالس عل عدر توق اللد 
5 إن الله قَد بَعَتَ مُحَمُداً 2 بِالْحَن رَانْْكَ عَلَبْهِ الكتاب 
فَكَانَ مِمًا أْزل ع آية الرُجْمء ََأنَاهَا وَوَعَيْتَاهَا وَعَقَلْتَامَا" 
َرْجَمَ سوك الله 48 وَرَجَمْنَا بَْدَهُ فَانشىء إِنْ طَالَ بالنّاس 
ونان أن قو َايْلَ: مَا تجدٌ الرُجْمَّ في كتاب اللَّد فَيَغيلُوا 
برك َريضَة”" انرَلَهَا الله َإِذ الرْجْم في كناب الله حَقَّ عَلَى 
ل إِذَا أحْصّنْء مِنَّ مِنَّ الرُجَال وَالنْمَاء إِذّا قَامَتٍ اليتق أوْ 
كان الجَلّ أو الاغيَرَاف7”. رأخرجه الغاري: ؟حوك وكا 


كن اكلحل ألهت دحت "للع 


)١(‏ قوله: (فكان ما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناها) أراد بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الجّة؛ وهنا 
ما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد وقع نسخ حكسم دون اللفظ وقد وقنع 
نسخهما جميعاء فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب 
ونحو ذلك. وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا 
يكتب في المصحفء وني إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت 
الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبرت 
الرجم؛ وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم وقد تمتتع دلالته لأنه لم 
يتعرض للجلد وقد ثبت في القرآن والسنة. 

(؟) هنا الذي خشيه قد وقع من المخوارج ومن وافقهم كما سبق 
بيانه؛ وهذا من كرامات عمر #5؛ ويجتمل أنه علم ذلك مين جهة النى 
ع 

(5) أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو 
محصن وسبق بيان صفة الحصنء وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهر 


4- كتاب الْحُدُودٍ ؛- باب رَجْم الثيْب في الى 


ا اعت ل] 


حصن يرجم. واجمعوا على أن البيئة أربعة شهداء ذكوراً عدول هذا إذا 


شهدوا على نفس الزنا ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفرا في صفاتهم. 
واجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو حصن يصح 
1 


ه بالحدء واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات وسنذكره قريباً 
إن شاء اللّه تعال. 


وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب #5 وجوب الحد به إذا ل 
يكن لا زوج ولا سيد وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم 
لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غرية طارئة 
وتدعي أنه من زوج أو سيد؛ قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم 
بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل سواء كان لما زوج أو سيد أم 
لاء سواء الغربية وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه ام سكتت. فلا حد عليها 
مطلقاً إلا ببينة أو اعئراف لأن الحدود تسقط بالشبهات قوله في الرجل 
الذي اعترف بالزنا فاعرض عنه البي # فجاءه من جوانيه حتى أقر اربع 
مرات فساله النى ف هل به جنون؟ فقال: لاء فقال: هل أحصنت؟ قال: 
نعم فقال: اذهبوا به فارجموه. احتج به أبو حئيفة وسائر الكوفيين وأحمد 
ومواتقوهما في أن الإترار بالزنا لا يثبت ويرجم به اشر حتى يقر اربع 
الإقرار به بمرة واحدة 
ويرجم. واحتجوا بقوله #8: «واغد يا أئيس على امرأة هذا فإن اعترفقت 
فارجمها» ولم يشترط عدداء وحديث الغامدية ليس فيه إقرارها أربع مرات؛. 
واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. 


جرع وعناء بوكر 3 
وَابِن ابي عُمَرَ قَالُوا: حَدنَا فيان ءَ 
الإمستادٍ. 


مرات. وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت 


مقن ا عقعوه 


ابي شَبِية وَرَهَيْرٌ ابن حَرْبٍ 
عَنْ الزطري» بِهِدَا 


ه- باب من اغترف عَلَى نَفْسيهِ بالزتى 

شُعَيِب ابن اللَّيثِ ابن 
تبي عْقَيِلَ عن ابن 

شهَابي عَنْ ابي سَلَمَة ابن عَبْدِ الرْحْمّن ابن عَوْفمٍ وَسَعِيِدِ ابن 

لمكب 


() وَحَدتِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابن 


سَعْلوه حَدُنِي أبي» عَنْ جَديء قال: حَدَدٍ 


عَنْ ابي مُرَيْرَةَ ألهُ قال: أنّى رَجُلٌّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ رَسُولَ 


الله 5ك رهُرَ في لعجن قَنَادَاه فقَالَ: يا رَسُوا لَ الها إي 


بيت فَاغْرَض عن قَتَنَحى يَلْقَاءَ وَجْهه فَقَالَ لَهُ: مَارَسُولَ 
اللا ني يت فَاغْرَصضَ عله حَنى تنى ذلك عليه رَيَعَ 


03 فَلَمًا شَهد شَهد على نه نفسِهِ أرَبَعَ شَهَادَات دَعَاهُ رَسُولُ 
الله 8 قَنَالَ:وأبلك جُسون؟”'». قال: لاء قال:«قَهَلْ 
أخصّنْت؟”. قال: نَعَي فَقَالَ رَسُولُ الله فك «اذْمبُوا به 


.عه غ(4) 
به الاء 


فارجمو. 


أح كفك 

قال ابن شيهّاب: فَاخْبرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابِنَ عَبْدٍ الله 
يقول: َكل فين ونه جئاه بِالمْصّلى” فَلَما اذلقنه 
الْحِجَارَةٌ هَرَبَ”"» فأذركتاة با 


الالاف هلحت مكاحت لاكللاء بالف كلخت حلفت 


0 قوله: سسا ب و‎ )١( 
كرره أربع مرات؛ وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا‎ 
اخلاف.‎ 

(؟) قوله #: «أبك جنون؟؛ إنما قاله ليتحقق حاله. فإن الغالب أن 
الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال مع أن له 
طريقاً إلى سقوط الإثم بالتوبة. وفي الرواية الأخرى (أنه سال قومه عنه 
فقالوا ما نعلم به بأسأ وهذا مبالغة في تحقق حاله وفي صيائة دم المسلمء 
وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل وأن الحدود لا تجب عليه وهنا كله 

(*) قوله ق: «هل أحصنت؟؟ فيه أن الإمام يسأل عن شروط 
الرجم من الإحصان وغيره سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة؛ وفيه مؤاخحنة 
الإنسان بإقراره. 


(4) قوله ق: #اذهبوا به فارجموه؟ فيه جواز استنابة الإمام من يقيم 
الحد؛ قال العلماء: لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه؛ وفيه 
دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه. وقد سبق بيان الخلاف في هذا. 

(6) قوله: «فرجمناه بالمصلى) قال البخاري وغيره من العلماء: فيه 
دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجداً لا ينبت 
له حكم المسجد إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه 
بالدماء والميتة» قالوا: والمراد بامصلى هنا مصلى الجنائز ولهذا قال في الرواية 
الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة؛ وذكر الدارمي من 
أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً هل ينبت له 
حكم المسجد؟ فيه وجهان أصحهما ليس له حكم المسجد واللّه أعلم, 

)١(‏ قوله: «فلما أذلقته الحجارة هرب) هو بالذال المعجمة وبالقاف 
أي أصابته بحدها. 


(7) قوله: «فادركناه بالحرة فرجمناه) اختلف العلماء في الحصن إذا أقر 
بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال 
الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع لكي أن يقال له بعد ذلك» فإن 
رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم. وقال مالك في رواية وغيره: أنه يتبع 
ويرجم. واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن الني فا 
قال: «الا تركتموه حتى أنظر في شأنهة. وفي رواية: #هلا تركتموه فلعله 
يتوب فيتوب الله عليهة واحتج الآخرون بآن الني 25 لم يلزمهم ذنبه مع 
أنهم قتلوه بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
بالرجوع وقد ثبت إفراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوعء قالوا: وإنما قلنا 
لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ولم نقل أنه سقط الرجم يبمجرد المرب 
واللّه اعلم. 


- كناب الْحُدُودٍ_ه- باب من اعرف عَلَى نَفْسِهِ بالزثى 


أكمند 


15ح( ) وَرَوَاهُ الليِث اا عَنْ عَبْلِ الرْحمّن 
ابن مُسَافِر ء عَن ابن عْيِهَاب بِهَذَا الإمنتان مِثلةُ. 


ابن خخالر 


02 2 5 . 
عَبْدُ الله ابن عَبْدٍ الرّحْمَنْ الذار رمِي» 


شُعَئِبَ» عن الزُمْرِي» بِهّذَا الإِسْنادِ 


5-() وَحَدَليهِ 


كنا ابو الْيَمَادء أخبر: 
آيِضاً. 
وَفِي حَِثِهمًا جَمِيعاً: قال ابن شِهَاب: 


رَ ابِنَ عَبْدٍ الله كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلُ. 


() وَحَدنِي ابو الطاهر وَحَرْمََهُ 


ابن يحَنّى قَالا: 


ابن وَهْبدِ أخبرني يُونس(ح). 


ون اق ابن إبرَاهِيم اخبرنًا عَبِدُ الرّراق» أخبرَنًا 
مَعْمَرٌ وَابِن جَرَيج. 


كن عَنِ الزُمْرِي» عَنْ بن لية خا 
الله عَن الني ققك نَحْرَ روَابة عقيل عَن الزُهْرِيَ» 
وَأبِي سَلمَة عَنْ أبي 


17-(1597) وَحَلكد ابو كَابِل مُصَئِلُ ابن حُسَيْنٍ 


الْجَحْدَرَيُ حَدَثنا ابو عَرَاَةَ عَنْ سِمَاك ابن حَرْبِوٍ 


عَنْ جَابِرٍ ابن سَمُرَه قال: رَايِتُ مَاعِرَ ابِنْ مَالِكٍ حِيِنُ 
به إلى التي ين وجل قَصِيرٌ أعْضَّل”". لَيِسَ عَلَيِْ رداك 


در لبر أنه ف ديات الله 
َي الكنيث؟ 9" قال: 


0 - 


أمَا وَاللّو!ا إن يمكني سن : أيي لأتكلنه عَنْهُ 

)١(‏ قوله: «رجل قصير أعضل»؛ هو بالضاد المعجمة أي مثتد الخلق. 

(؟) قوله 8: «فلعلك قال لا واللّه إنه قد زنى الأخر؛ معنى هذا 
الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا واعتذاره بشبهة يتعلق 
بها كما جاء في الرواية الأخرى: لعلك قبلت أو غمزت؛ فاقتصر في هذه 
الرواية على لعلك اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة الكلام والحال على 
المحنوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك؛ ففيه استحباب تلقين المقر محد الزنا 
والسرقة وغيرهما من حدود الله تعال وأنه يقبل رجوعه عن ذلك. لأن 
الحدود مبنية على المساهلة والدرء؛ بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله 
تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجمع ل 
يقبل رجوعه وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي 8 
وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه 


() قوله: (إنه قد زنى الأخر) هو بهمزة مقصورة ونخاء مكسورة 


| 00 


ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى: وقيل اللثيمء وقيل الشقي. وكله متقارب» 
ومراده تفسه فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحثة:؛ وقيل إنها 
كناية يكنى بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح. 

(4) وني بعض النسخ إحداهن بدل أحدهم. ونييب اليس صوته 
عند السقاك. ويمتح بفتح الياء والنون أي يعطىء والكثبة بضم الكاف 
وإسكان المثلثة القليل من اللبن وغيره. 
ابْن الْمُتنى و1 بَشاردوَاللفطاُ 


مدومء ع 


مُحمْدُ بن جَعفره حَدثنَا سمب عن 


7 


-() وحل 


لابن الْمُتثى)قالا: حَدتنًا 


ل أنِيَ رَسُولُ اللّه كا ِرَجُل 


قصيرء اثعث» ذِي عَضَّلات"", عَلَيِهِ إِزَارٌ وَقَدْ زْنَىء قَرَدُهُ 


فى متيل هلي قلف لعلف تيا نيب النّيسِه 
حْدَاهُنّ ةل بتكي ين لخد مق إلا 


5 


ع اهن الْكنبة 


بها فب 


قال: تخلدكة تتعيف الخ حر 03 له رده ده أربعَ مرا 


)١(‏ قوله: (اتى برجل قصير أشعث ذي عضلات) هو بفتح العين 
والضاد قال أهل اللغة: العضلة كل لحمة صلبة مكتنزة. 


(1) قوله: (تخلف أحدكم ينب) هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد 
الباء الموحدة. 

() قوله 5: «إلا جعلته نكالأة أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبنه 
منه من العقوبة ليمتنعوا من ثلك الفاحشة. 


١‏ () حَدتنا أبُو بَكْرٍ ابن ابي سيت حَدثَنَا شبَابَةاح). 


وختا إِسْحَاقُ ابن إيرَاهِيمَ أخبَرَنًا ابو عَامِرِ الْعَقَدِي. 


كلامم عَنْ سبك عَنْ مَك عَنْ جا 


ف سواح رةه 


ترق هين 


م حَدكنَا ييه قتيبة اين سَعِيدٍ وأبو كال 
الْجَحْتَرٍ ي(وَاللفْظ لِعبيَة): قالا: حَدَتَنَا ابو عَوَانَكَ عَنْ يماك 
عَنْ سعد بنجتي 
عَنِ ابن عَبّاسِء أن الني كا قال: لِمَاعِزٍ ابْنِ مَالِكو: «احَقّ 
ما بَلَمنِي عَنكَ؟». قال: وَمَا يَلَمَكَ عَني؟ قال: ,بَلَمَبِي أنْكَ 
وَقَمْت بِجَاريَةٍ آل فُلان» قال: نَحَمُ قال: فَشَهدَ ارْبَعَ 


4 كتاب الْحُدُودٍ_5- باب من اغتَرَفَ على نَقْسيه بالزتى 


حككدد | 


شَهَادَاتي َُ _ [أخرجه البخاري: 4 3145]. 

)١‏ هكذا وقع في هذه الرواية؛ والمشهور في باقي الروايات أنه أتى 
الني ق فقال: طهرني. قال العلماء: لا تناقض بين الروايات فيكون قد 
جيء به إلى الني قل من غير استدعاء من النبي ق. وقد جاء في غير 
مسلم أن قومه أرسلوه إلى الني هلك فقال النى 8 للذي أرسله: لو سترت 
بثوبك يا هزال لكان خيرا لك وكان ماعز عند هزال فقال النبي 2 لماعز 
بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له أحق ما بلغني عنك إلى 


آخره: 


دءنه د 


٠‏ -(1544) حل حَائني مُحَمْدُ ابن 


الأغْلّى. حَدَثنَا دَارُدُ 2 


د الى ختقيي عبد 
عَنْ أبي قير 

عَنْ أبي سيب أن رَجْلامنْ اسْلَمَ يُقَاكُ 1 
مَالِشن انّى رَسسُولَ الله فق فَقَالَ: ني آصَبْتُ فَاحِشق فَاقِمْهُ 
عَلَي فَرَدهُ الي ف مِرَارأ قال: ثُمْ سَالَ قَرْمَهُ؟ فَمَانُوا: مَا 
َم ب َأسأء إلا أله امتاب شتأ يَرَى أله لا يحرج ينه إلا 


0 فْرَجَعَ إِلَى النبي #قء فَامَرَنَا أن 


ل ابن 


نَرْجُمَُ قال: فَانْطَلقََا به إلى بقع الْتْرَئّنِ قال: قَمًا اوتقناة"» 
3 حَمَرْنَا لَهُ قال: َي بالتظم وَالْمَدر وَالْخَرَف" قال: 
نه وَاَتتدنًا خَلفك حل الى طاهن الا" فقسب لد 
بِجَلامِيد الْحَرو" (َمْنِي الْحِجَارَة) حَنّى سكت 


قَامَ رَسُولُ الله ف حَطِبباً مِنَّ الْعَشِيُ فَقَالَ:«ارَ كلما 


ل 


لسعم 


قال: ثم 


لمم 


سيل الله نلف رَجَُ في عِيَاناء لَه نب 
كتيب الس عَلَيئْ أذ لا أوتى برَْلٍ قَمَلَ ذلك إلا تلت 


4 و 00 


)١(‏ أما قوله (فما أوثقنام فهكنا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر 
للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
رضي الله عنهم في المشهور عنهم: لا يحفر لواحذ منهما. وقال قنادة وأبو 
ثور وأبو يوسف وأبو حليفة في رواية: يحفر لهما. وقال بعض الالكية: يحفر 
لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر 
للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه: لأصحابنا أحدها: يستحب الحفر لما إلى 
صدرها ليكون أستر لها. والثاني: لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة 
الإمام. والثالث: وهو الأصح إن ثبت زناها بالبيئنة استحب وإن ثبت 
بالإقرار فلا ليمكنها الهرب إن رجعتء فمن قال بالحفر لها احتج يانه حفر 
للغامدية وكذا لماعز في رواية» ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز: 
أنه لم يحفر له أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة! 
وأما من قال لا يحرف فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له 
وهذا الذهب ضعيف لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعزء وأما 
من قال بالتخيير فظاهر وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية 


أعكدد| 
الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز وهذا تأويل ضعيفه ومما احتج به من 
ترك الحفر حديث اليهردييين المذكور بعد هذا وقوله جعل يجنا عليهما ولو 
حفر لهما لم يجنا عليها؛ واحتجوا أيضاً بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقنه 
الحجارة هربء وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة واللّه أعلم. 

(؟) قوله: (فرميناه بالعظام والمدر والخزف) هذا دليل لما اتفق عليه 
العلماء أن الرجم يحصل بالحجر أو المدر أو العظام أو الخنزف أو النشب 
وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعيّن الأحجارء وقد قدمنا أن قوله 8 
ثم رجما بالحجارة ليس هو للاشتراط» قال أهل اللغة: المذزف قطع الفخار 
المتكسر. 

(") قوله: (حتى 


تى أتى عرض الحرة) هو بضم العين أي جانبها. 

(4) قوله: (فرميناه بجلاميد الحرة) أي الحجارة الكبار واحدها جلمد 
بفتح الجيم والميم وجلمود بضم الجيم. 

(6) قوله: (حتى سكت هو بالتاء في آخره هذا هو المشهور في 


الروايات؛ قال القاضي :ورواه بعضهم سكن بالنون والأول الصواب 
ومعناهما مات. 


(5) قوله: (فما استغفر له ولا سبه) أما عدم السب فلان الحد كفارة 


له مطهرة له من معصيته. وما عدم الاستغفار فلثلا يغتر غيره فيقع في الزنا. 


اتكالاً على استغفارمقك. 
تُحَعدُ ان حا 
أبن ذُرَيْع حَدْثنَا َو إن بهذا الإسْتاي مِثْل مَعْتَاه 


َقَل في الح َقَامَ الي 48 مِنَ الْعَشِيٌ فَحَمِدَ الل 


() حَدنِي حَدَننَا بَهِرٌْ حَدْننَا يزيد 


فيه 


يلف علق عَناء لَهُ 
و يقلّ: «في عِيَالِنَا. 


() وَحَدَْنَا سْرَيْجٌ ابن يُونس؛ حَدْنَنَا يُحِْى ابن 
زكري ابن أبي زَائدَة(ح). 


نا أو بَكْرِ ابن أبي سيبك حَدْئنا مُعَاويَةٌ ابن مشا 
9 3 5007 

كِلامُمَاء عَنْ دَاوُدَ بهَذَا الإسْناد بَعْضَّ هَذَا الْحَدِيشٌ 

َيِرَ أن في حَدِيثِ سْفْيَانَ: فَاغتَرَف بِالزْنّى ثلاث مراتو. 
مُحَمّدُ ابن الْعَلاء الْهَمْدَانِي 
حَدَئنَا يَحَى ابن يُعْلَى(وَهُرَ ابن الْحَارِ ثِِ الْمُحَاربي)» عَنْ 
غَيْلانَ”" (وَمُوَ ابن جا الْمُحَارِ ربي)» عَنْ عَلْقَمَةَ ابن مَرْتَبٍِ 


رع 


ره114) وحَدئبِي 


عَنْ سُلَيِمَانَ ابن بريدة. 


عَنْ أبيء قال: جَاءَ مَاعِرُ ابْن مَالِك إِلَى الني فق فَقَالَ: 


8 كناب الْخُدُودٍ ه- باب من اعرف عَلَى َفْسيه الى | 


١١44 


يَا رَسُولَ الله طَهْرْتِيء فَقَالَ: مويك ازجع فَاسْتَنِْرٍ الله 
َنْب لي قال: : فَرَجَعّ غَيْرَ جيل جيل نم 1 
اللّدا وساي يخي ا ازجع فَاسْتَخِْرٍ 
الله ونب َ 
اللو طهر 


ني فَقَالَ الي 99 يك لِك حَنى إِذا كانت الرابعة 


قال لَهُ رَسُوكُ اللو:«فيم أطَهرك؟» فَقَالَ: مِنَ الى “انان 


7 نشول الله 1 :أب جنرنكنء عير انَهُ ع يمجحول؛ 
قَال: «اترب ختراً؟» َم وَجْلَ مامه هلم يَجذ ينه ريح 
حمر مر" قال: فَقَالَ رَسُولُ الله 9: اللليتك» ' انق 

َال يقو يَقُولُ: لَقَدْ هَل 
يَقُوُ: ما تَيَةٌ أفْضَلَ مِنْ تَربَةٍ 
أله جاه إلى الني ف فَوَضَعَ يَدَهُ في يد 3 قال: 


ي حجار قا لوا بنك : مين إن اذ ثلا تَلاتَكٌ 7 #ة 


هِ فَرْجِمْء فَكَانَ اناس فيه فر 
لَقَدْ أحَاطَتْ به خخطِيتتة وَقَائِلٌ 


فَقَالَ: «انتو؟»» قالّت: نعم فَقَاكَ لَهَائ «حَنَّى نَضّيِي مَافِي 
بَطْنِكٍ"'». قال: فَكَفَلَهَا رَجُلّ مِنّ الأنصار حَتى 7" 
قال: فَأتى لني 48 قا 
َرْجُمْهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيراً لَيِسَ لَه لَهُ مَنْ يُرْضيعة». كام يبن 
ص الأنصّار فَقَالَ: إل رَضَاعَةٌ يا 1 * الله! قال: فَرَجَمَهَاء 
)١(‏ هكذا في النسخ عن يحبى بن يعلى عن غيلان؛ قال القاضي: 
والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي عن يحيبى بن يعلى عن أبيه عن 
غيلان فزاد ني الإسناد عن أبيه. وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن 
والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أببه عن غيلان وهو الصواب. 
وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن 
ماهان. ووقع ني كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا يحيى بن يعلى حدثنا أبي حدئنا غيلان عن جعفر عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: لما نزلت: «والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية 
فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه يحيى بن يعلى 
سمع أباه وزائدة بن قنانة» هذا آخر كلام القاضي وهو صحيح كما قالء 
ولم يذكر أحد سماعا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان بل قالوا سمع أياه 


كد وَفبَعْت الْعَامِرقة قَقَالَ: «إذا لا 


سكل - كتاب الْحُدُودٍ_ه- باب من اعْتَرَفَ علَى نه بالزنّى 


وزائدة. 

() قوله ق: «فيم أطهرك قال: من الزنا هكذا هر في جميع النسخ 
فيم بالفاء والياء وهو صحييح وتكون في هنا للسببية أي بسبب ماذا 
أطهرك 

(5) قوله: «فقال أشرب حرا فقام رجل فاستتكهه فلم يجد منه ريح 
خخر) مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له 
وعليه والسؤال عن شربه الخمر محمول عندثا أنه لو كان سكران لم يقم 
عليه الحد. ومعنى استنكهه أي شم رائحة فمه؛ واحشج أصحاب مالك 
وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم نقم عليه بيلة 
بشربها ولا أقر به ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد بمجرد 
ريحه بل لا بد من بيئة على شربه أو إقراره» وليس في هذا الحديث دلالة 
لأصحاب مالك. 

(4) قوله: #جاء ماعز بن مالك إلى النبي ف فقبال: يا رسول الله 
طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر اللّه وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرني إلى آخره؟ ومثله في حديث الغامدية «قالت: 
طهرني؛ قال: ويحك ارجعي فاستنفري اللّه وتوبي إليه» هذا دليل على أن ىّ 
الحد يكفر ذنب المعصية البي حد لماء وقد جاء ذلك صريحاً في حديث 
عبادة بن الصامت #5 وهو قوله 8: #من فعل شينا من ذلك فعوقسب به 
في الدنيا فهو كفارته» ولا نعلم في هذا خلافاً. 

وني هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة وهو 
بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة واللّه 
أعلم, فإن قيل: فما بال ماعز والغامدية لم يقئعا بالتوبة وهي محصلة 
لغرضهما وهو سقوط الإثم بل أصرا على الإقرار واخشارا الرجم؟ 
فالجواب أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا 
سيما وإقامة الحد بأمر التي #ك. 

واما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاً وأن يخل بشيء من شروطها 
فتبقى المعصية وإثمها ادائماً عليه فاراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما 
يتطرق إليه احتمال والله أعلم. وروينا عن الحسن البصري قال: ويح كلمة 
رحمة واللّه أعلم. 

(6) قوله: رجاءت امرأة من غامد) هي بغين معجمة ودال مهملة 
وهي بطن من جهينة. 


(5) قوله: «فقال لما حنى تضعي مافي بطنك) فيه أنه لا ترجم ,: 
الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره وهذا مجمع عليه لثلا , 


يقتل جنينهاء وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى 
تضع؛ وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل؛ وهنا 
الحديث محمول على أنها كانت محصنة لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع 
متطابقان على أنه لا يرجم غير الحصن؛ وفيه أن من وجب عليها قصاص 
وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع. وهذا مجميع عليه ثم.لا ترجم 
الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبا ويستغني 
عنها بلبن غيرهاء وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به وهنا هو الصحيح في 


سلا 


(7) قوله: «فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» أي قام بمؤنتها 
ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هنا لا يجوز 
في الحدود التي الله تعالى. 


7( ) وحَدئنا 

ابن متراح). 
وَحَدكنَا مُحَمْدٌ ان عَبْوِ الله ابن ميْروَتََارَيَا فِي لَنْظٍ 
العرية): حَدْنَنَا ابي» حَدتَنا بَشِيرُ ابن الْمُهَاجِرِ عضا عط 


نا ثبو بكْرِ ابن ابي شيك حَدثَنَا عبِدُ الله 


1 د وضءة 
الله ابن بِرَيْدَة. 


عَنْ أبيدء أن مَاعِرَ ابْنَ مَالِكٍ الأمْلَمِي أنَى رَسُولَ الله 8 


ني قذ تيت فَرَدُهُ ك الثائية 1 وه ال الى هه 
قن :ماللئرت بيد سأ دروي . ما 


دي و عن قلفورة: أله 0 وله 
بقل قَلْما كان الرابقة حفر له حفر كم 


مر ب به فَرْجِمَ. 

قال: فَجَاءَت الْمَابِدِيةُ فَقَالّتَ: يَا رَسُولَ اللّوا إِنْي قذ 
نيت فََهْرنِي» وَإِنْهُ دما فَلَمًا كَانَ الْفَدُ قَالَت: يَا رَسُولَ 
الوا لِمّ ترُدنِي؟ لَعَلْكَ أنْ تَردنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزأء فََاللُهِا 
ني لَحْبْلَى؛ قال: «إما لا َاذْمبِي 8 تلِدِي”" فَلَمًا وَلَنْدَتْ 
مه بالمنيي فِي خرقَة قَالَت: هَذَا قَذْ وَلَدْنَفُ قال؛ ادبي 
ضيه حل تَفطعِيوه لما فَطمَه الل بالمبي' في يدو سر 
يز قَقَالَتَ: هَذَاء يا د نبي “ اللّه! عَدَ قَطَدتة وَقَدَ أكَلَّ الطْعَابٌ 


تَقْعَ لبي إلى رَجْلٍ من امل ثم امر ها فَحْقِرَ لَهَا 
لايع مدنو كيم 


إلى صَذْرِمَاء وَامَرَ الثامنَ فَرَجَمُوَهَا ٠‏ فيقبل خَالِدُ ذبن الْوَلِيِدٍ 


لو سباي 54 وَجْهِ خَلِرا" فَسَبْهَاه 


اه متؤلذا يا حَالِدًا فَوََلْذِي 


)١(‏ قوله: (قال: إما لا فاذهي حتى تلدي) هو بكسر الهمزة من إما 
وتشديد الميم وبالإمالة» ومعناه إذا أبيست أن تستري على نفك وتتوبي 
وترجعي عن قولك فاذهي حتئ ثلدي فترجمين بعد ذلك وقد سبق شرح 
هذه اللفظة مبسوطاً. 


(؟) قرله: الا وضعت قيل قد وضعت الغامدية فقال الي 48: إذاً 
لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأتصار 


| إعكفةا| | 
فقال إلي رضاعه يا ني الله قال فرجمهاه وني الرواية الأخرى: «أنها ما 
ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته؛ قال فاذهي فأرضعيه 
حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: يا نبي الله 
هذا قد فطمته وقد أكل الطعام ف فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمسر 
بها فرجموها» فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف. فإن الثانية صريحة في أن 
رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة: 
ويجب تاويل الأولى وحملها على وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان 
صحيحتان, والثانية منهما صريحة لا يمكن تاويلهاء والأولى .ليست صريحة 
فبتعين تاويل الأولى؛ ويكون قوله في الرواية الأولى (قام رجل من الأنصار 
فقال إلي رضاعه) إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه 
رضاعاً ممازاً. واعلم أن مذهب الشافعمي وأحمد وإسحاق والمشهور من 
مذهب مالك أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه فإن لم تجد أرضعته حتى 
تفطمه ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رجممت 
ولا ينتظر حصول مرضعة. 

وأما هنا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرفق بها 
ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد لما رأى بها من الحرص التام على 
تعجيل ذلك؛ قال أهل اللغة: الفطام قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه. 

(”) قوله: «فتنضح الدم على وجه خخالد) روي بالحاء المهملسة 
وبالمعجمة والأكثرون على المهملة ومعناه ترشش واتصب. 

(4) قوله هة: «لقد تابت توية لو تابها صاحب مكس لغفر له؟ فيه 
أن الككس من أقبح المماصي والذنوب المويقات وذلك لكثرة مطالبات 
الئاس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وانخذ أمرالهم 
بغير حقها وصرفها ني غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني لا تسقط عنه حد 
الزناء وكذا حكم حد السرقة والشرب. هذا أصح القولين في مذهينا 
ومذهب مالك. والثاني: أنها تسقط ذلك. وأما توبة المحارب قبل القدرة 
عليه فتسقط حد المحاربة بلا خلاف عندنا وعند ابن عبناس وغيره لا 


ا 


2 عَسانَ مَالِكُ ابن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ 


1) قوله لل لولي الغامدية: «أحسن إليها فإئا وضعت فانني بهاه هنا 


6 - كتاب الْحُدُودٍ 6- باب 


عن اعرف غلى نفيه الزلى 1 | | 


الإحان له سبيان: أحدهما: الخوف عليها من أقاريها أن تحملهم الغيرة 
ولحوق العار بهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك. 
والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت وحرص على الإحسان إليها لما ني 
نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى 
عن هنا كله. 

(1) هكذا هو في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت بالدال 
بدل الكاف وهو معنى الأول وف هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها 
بحيث لا تتكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابهاء واتفق البلجاه على 
أنه لا ترجم إلا قاعدة؛ وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائماء وقال 
مالك قاعداً. وقال غيره: يمير الإمام بينهما. 

(*) قوله: (ثم أمر بها فصلى عليها ثم دفنت» وفي الرواية الثانية: 
زأمر بها التي فلا فرجمت ثم صلى عليها فقال له غمر: تصلي عليها يا ني 
الله وقد زنت) أما الرواية الثانية فصريحة ني أن النني ف صلى عليها. واما 
الروابة الأول فقال القاضي عياض #: هي بفتح الصاد واللام عند 
جماهير رواة صحيح مسلم؛ قال: وعند الطبري بضم الصاد. قال: وكذا هر 
في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود. قال: وني رواية لأبي داود ثم أمرهم أن 
يصلوا عليهاء قال القاضي: ولم يذكر ملم صلاتهقلة على ماعز وقد ذكرها 
البخاري. وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم فكرهها مالك وأحمد 
للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس ويصلي عليه غير الإمام واهمل 
الفضل. قال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم. 
والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو ني الإمام وأهل الفضل؛ وأما غيرهم 
فاتفقوا على أنه يصلي؛ وبه قال جماهبر العلماء قالوا: فيصلى على الفنساق 
والمقتولين ني الحدود والحاربة وغيرهم. وقال الزهري: لا يصلي احد على 
المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزئا واحتج الجمهور 
بهذا الحديث؛ وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على 
المرجوم كما يصلي عليه غيرهم. واجاب اصحاب مالك عنه بجوابين: 
أحدهما أنهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة لم يذكروها. والشاني: 
تاولوها على أنهقك أمر بالصلاة أو دعا فسمي صلاة على مقتضاها في 
اللغة. وهنان الجوابان فاسدان. أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح 
وزيادة الثقة مقبولة. واما الثاني فهذا التاويل مردود لأن التاويل إنما يصار 
إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه وليس هنا شيء من ذلك 
فوجب حمله على ظاهره والله اعلم. 

34> -() وحَدئناه لبو بَكْرٍ ابن أبي حي حَدْننًا عَفَان ابن 


ب حَدَثَنا آبان الْعَطَانُ حَدْئَنَا يَحَى ابن أبي كبن بِهَذَا 
الإستاي مثْلهُ. 

1148/1591972-8) حَدْتنَا قُيسّهُ ان سُعِيبٍ حَدكنَا 
ليث(). 


6د 


واد مُحَمَّدُ ابن بن رمح 1 


عَنْ عُبَئِد الله ان عَبْد الله ان عُتَبَةَ إن مسْعُوو. 


لق | | 

ع الى مُرَئيق وَتبد ائن آخَالِدٍ الْجَهَيِن انما الا إن 
رَجُلاً مِنَ الأعْرَابٍ أنَى رَسُولَ الله ف فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! 
انشثلة”" الله إلا عَمَيْتَ ليذ بكِتَاب اللو" فَقَالَ الْحَصْمُ 


الآخرُ وَهُوَ و ةي أ تعن َاقْضٍ ىِِ ِكِتَابٍ اللّق وَأَذْنْ 


لِيء فْقَالَ سول الله 8ه :دقن قال: إن ابي كَانَ صَِينَا عَلَى 
مك 


قَرَنَى بِامْرَايِهِ و 


َالْفنَم 5" وَعَلَى انلك جَلْدُ انق 


س1 إلى آمرًا: 


يب عام وَاغْكُ يا هَذَاء فَإِن اغْمَرَقَتْ 


كَاجنقه" 2 
قال: فَغْدَا عَلَيْهَاء فَاغَتَرََتْ فَأْمَرَ بها رَسُولُ الله فك 


فَرُجمّت''. راخرجه البخاري: 14ل والال ملح كلتك 


الال والاكل لاكزرك دكرال "للكت للكت مضت كتلفكتم 


“فحت "كحت كأعللث عكملل ماقكلاء عكالاء مدكلاء أوكللك 


لاكل الاكلا نمحى للحت محكللء اولع 


)١(‏ معنى أنششدك اسألك رافعاً نشيدي وهو صوتي وهر بفيح الهمزة 


وضم الشين. 

(1) وقوله «بكتاب اللّم أي بما تضمنه كتاب الله وفيه أنه يستحب 
للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة الخصوم احكم بالحق بيننا ونمو 
ذلك. 

(") قوله: (فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه) قال العلماء: يجوز أن 
يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه. ويجتمل أن المراد أفقه منه في هذه 
القضية لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام 
وحذره من الوقرع في النهي في قوله تعالى: «لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله» بخلاف خطاب الأول في قوله: انشدك اللّه إلى آخره فإنه من 
جفاء الأعراب. 

(4) قوله: إن ابي كان عسيفاً على هذا) هو بالعين والسين المهملتين 
أي أجيراً وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء. 

(0) قوله: (فسألت أهل العلم) فيه جواز استفتاء غير النبي فك في 
زمنه لأنهقة لم يتكر ذلك عليه. وفييه جواز استفتاء اللفضول مع وجود 
أفضل منه. 

(5) قوله #ك: «لأقضين بيتكما بكتاب الأّهه يحتمل أن المراد بحكم 
الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعال: إأو يجعسل الله لمن سبلاً» وفسر 


5- كتاب الْحُدُودٍ_6- باب من اغْتْرْف على نفسيه بالزتى 


أ عتدتد| 


الني قل السبيل بالرجم في حق الحصن كما سبل في حديث عبادة بن 
الصامت؛ وقيل: هو إشارة إلى آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماء وقد 
سبق أنه ما نسخت تلاوته ويقي حكمه؛ فعلى هذا يكون الجلد قسد أخذه 
من قوله تعالى: «الزانية والزاني» وقيل المراد نقض صلحهما الباطل علسى 
الغنم والوليدة. 

(7) قوله ق: «الوليدة والغنم رده أي مردودة ومعناه يجب ردها 
إليك؛ وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد. وأن أذ المال فيه باطل يجب رده 
وآن الحدود لا تقبل الفداء. 

(8) قوله #8: #وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام». هذا محمول 
على أن الابن كان بكرأ وعلى أنه اعترف وإلا فإقرار الأب عليه لا يقبل 
أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زنى وهو بكر فغليه جلد مائة وتغريب 
عام: 

(5) قوله 8: «واغد يا أنيس على امرأة هنا فإن اعترفت فارجمها 
فغدا عليها فاعترفت فامر بها فرجمت؟ أنيس هنا صحابي مشهور وهر 
أنيس بن الضحاك الآسلمي معدود في الشامين؛ وقال ابن عبد البر: هو 
أنيس بن مرئد والأول هو الصحيح المشهور وأنه أسلمي؛ وامراة أيضاً 
أسلمية؛ واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلمساء من أصحابنا وغيرهم 
على إعلام المرأة بآن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لما عنده حاد 
القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالزنا قلا يجب عليه حد 
القذف بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة فذهب إليها 
أنيس فاعترفت بالزنا فامر الني هلل برجمها فرجمت. ولا بد من هذا التأويل 
لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا وهذا غير مراد لآن حد الزنا لا يحتاج 
له بالتجسس والتفتيش عنه» بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع 
كما سبق فحبتتذ يتعين التأويل الذي ذكرناه. 

وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث هل يجب على القاضي إذا قذف 
إننان معين في علية :أن بسك البنه لإعرقه عه يع جه الققك ثم لا 
يجب؟ والأصح وجوبه؛ وني هذا الحديث أن الحصن يرجم ولا يجلد مع 
الرجم وقد سبق بيان الخلاف فيه. 

)٠١(‏ وني قوله ق: #واغد يا أنيبس على امرأة هنا فإن اعترفت 
فارجمها» قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول 
الأمر. 

)١١(‏ قوله في بعض الروايات: (فامر بها فرجمت) وني بعضها: (وأمر 
الناس فرجموها) وني حديث ماعز؛ (أمرنا أن نرجمه) ونحو ذلك فيها كلها 
دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجمء 
وكثاالي نيه ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أب حنيفة وأحمد: يحضر' الإمام 
مطلقاً وكنا الشهود إن ثبت ببيئة ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار وإن 
ثبت بالشهود بدا الشهودء وحجة الشافعي أن النى 5 لم يحضر أحدا من 
رجم واللّه أعلم. 

0-14 


بو الطّامِر وَحَرْمَلَة قَالا: أَخَررٌ 


وَهْبِ أخبرني يُونساح). 


| أعكةت| 5 كناب الْحُدُو - باب رَجْم التهود أفل الذئة في لزني | 
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وحَدتَِي عَمْرُو النَاقِكُ حَدَثَنَا يَمْفَوِ ب ابن إِيرَايمَ ابن 
سَعْدِ حَدَثَنَا أبي» عَنْ صَالمِ). 
وحلكنا خَيْد لزن حبيب اعيرنا عبد الرللقه خن قشر 
كلَُ عَنْ الزُهْرِي بِهذَا الإستاٍ نوه 
+- باب رَْم الْيهُود, أل الدّمةء في الى 
َدنتِي الْحَكَمْ ابن مُوسّى أو صَالِحء 


حديئي 
حَدثَنَا عُعَيِبُ ابن إملحاق» أخبرنًا عُبَيْدُ الله عَنْ َافِع. 


لضضس لأمنظفا 


أن عَبْدَ الله ابن عُمَرَ احبر أن رَسُولَ اللّه 48 أَبِيَّ 
يَهُودِيْ مَتَهُودِيةٍ قد ريد فَانطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ 4 حَنّى جَاءَ 
يشو فَفَالَ:همَا تَجِدُونَ فِي النُوْرَو' عَلَى مَنْ زنَى؟1 
َاُوا: نسَوةٌ وٌجُومَهمَا وَتحْملّهُمَا", وَعْمَالِف بَنْنَ رُجُوعِهِمَاء 
َيْطَاف هما قال: «فَأنُوا بالتوَْاقٍ إن كت عتايقين» فَجَلؤوا 
بهَا فَقرَمُوهَا حَلَى إذَا مَرُوا بي ارم وَضَعَّ الْقَنَى الّذِي 
أء يدَهُ عَلَى آية الرْجمء وَكرَا ما بن يها وَمَا وَرَامعَا فقَالَ 
له عَبُْ اله لبن سلا وَهَُ مع رَسُول اله 88: مره فلتَرقَ 
فَإِذَا َحتَهَا آي الرْجْمٍء فَامرَ بهمَا رَسُولُ الله 8 


قال عَبْدُ اللو ابن عُمَرَ: كنت فِيمَنْ رَجَمَهُمَ فَلَقَدْ رَيِنْهُ 
يْقِيِهًا مِنَّ الْحِجًا بتقسيه. زأعرجه البخاري: 5ل كموق لقم 
العلى «وملاء كلمل 

)١(‏ قوله ه: «فقال ما تجدون في التوراةة قال العلماء: هنا السؤال 
ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإئما هو لإلزامهم بما يعنقدونه في 
كتابهم ولعلدف قد أوحي إليه أن الرجم في التورأة الموجودة في أيديهم ل 
يغيروه كما غيروا أشياء أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم ولمذا لم خف 
ذلك عليه حين كتموه. 


(1) قوله: «نسود وجوههما ونحملهما) هكذا هو في أكثر النسخ 
نحملهما بالحاء واللام» وني بعضها نجملهما بالجيم؛ وفي بعضها تحممهما 
بميمين وكله متقارب؛ فمعنى الأول نحملهما على الحمل؛ ومعنى الثاني 
نجملهما جميعاً على الجمل. ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحمم يضم 
الحاه وفتح الميم وهر الفحمء وهنا:الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود 
وجوههماء فإن قبل: .كيف ربجم .اليهوديان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر 
أنه بالإقرارء وقد جاء في سئن أبي داود وغيره أنه شهد عليهما أربعة.أنهسم 
رأوا ذكره في فرجهاء فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهره وإن 
كانوا كفارا فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا. 

(”) قوله: (آن التي هك أتى بهودي وبهودية قد زنيا إلى قوله فرجما» 
في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب 


]|5 ]|| 
الرجم إلا على محصنء فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجمء 
وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيسح؛ وقيل لا يخاطبون 
بهاء وقيل إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا 
حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. وقال مالك: لا يصح إحصان الكافر 
قال: ونا رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة. وهذا تأويل باطل لأنهما كانا 
من أهل العهد ولأنه رجم المرأة والنساء لا يجوز قتلهن مطلقاً. 

17"-() وَحَدَثَنَا زُمَيْرُ ازن حَرْبِ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل(ينْنِي 
ابْنَ عُلَيْنه عَنْ ايُوب(ح). 

وحَدئيِي أبو الطَاهِر أخبرنَا عَبْدُ الله ابن وَهْبر أمبَرئر 
رِجَالٌ مِنْ اهل الْعلَى مِنْهُمْ مَالِكُ ان أنسء أن نَافِعاً أخبرَهُم. 

عَنِ ابن عْمَرَه ألا رَسُولَ الله 9 رَجَمَ في الزنّى 
بعُودِينِ رَجْلاوَامَْاة ربا فَانتِ اليَهُودُ إِلَى رَسُول الله 8 
بهمّاء ارا الْحَدِيثٌ بنحُوو. [أخرجه البخاري: 5888), 


7"-() وحَدَتَنا أحْمَدُ ابْن يُونسَء حَدَتْنا رُمَيْر حَدَتنا 


00 


2 


توش لبن عَنْ ناف عَنِ ابن هُمَرَ: أن اليَهُودٌ جَادُوا 
إِلَى رَسُول الله بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَاْرَاٍ قد رثا وَسَاقَ 

17١١-4‏ حَدثنَا يَحَى ابن يَحََى ربو بَكْرِ ابن أبي 

قال يَشىة العرينًا أبو مُعَاويَكَ عَنِ الأعْمّش» عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن 1 

عن الْبرَا لبن عَازِبِ قال: مُرُ عَلَّى النبي 2# يَِهُودِيّ 
مُحَمّماً مَجْلُودا فَدَعَاهُمْ ف قال ممَكدًا تَجدُون حَدْ لزني 
قوز كَابِكُم. قَالُوا: نَمَمْ فَدَعَا رَجِلاً مِنْ عُلَمَائِهِب 
فَقَالَ:«انْشدُك بالله الذي أَنْرَّلَ النُوْرَاءٌ عَلَى مُوسَىء أمَكَدذًا 
تَجِدُون حَدْ الزاني فِي كتَابِكُمْ؟». قال: لاء وَلَوْلا انك تَشَدتيي 
هذه لم أخيرلك نَجدهُ الرُجْم وَلَكِنْهُ كثْرَ في أَسرَافِنَك فكناء 
إذَا أخَذنا الشتريف تركناك وَإِذَا أخَذْنَا الضّعييف أقَمْنَا عَلَيْهِ 
َاْوَضِيمٍه َجَعَلنا اليم وَالْجَلْد مكان الرجْمء قََاَ رَسُولُ 
الله لك «اللهُمَ! إنّي أوْلُ مَنْ أحيًا أمرَك إِذْ اماتوة». فَامَرَ بي 
َرُجمَ َك الله عَرْ وَجَلْ: يا بها الرْسُولُ لا يَحْرْنَكَ 
الْذِينَ يُمَارِعُونَ فِي الْكْرِ» إِلَى قَوْلِهِ «إن أوتَكُمْ هذا 
فعدوة4 زاطائدة: 1 4] يَقُول: انوا عفنا ها فَإِن مركم 
ِالنّحْمِيٍ وَالْجَلد مدو 6 وَإِنْ أفَاكُمْ بالرُجْم فَاحْدرُوا. فَأنْرَلَ 


[ إجفءنأ] ا 
: ؤِرَمَنْ لَمْ يَمْكُمْ بِمَا انْرَلَ اللّهُ فَاولتِكَ هُمْ 
الكَائِرُون4 9ِرَمَنْ لَمْ يَمْكُمْ بِمَا نَل اللَّهُ ولتت هُمْ 
الظَالِمُون4 9َرْمَنْ لَمْيَمَكُمْ بمَا آنْرَلَ اللّهُ فَاوَيك هُمْ 


حَدَنَا ابن مير وَبُو سَعِيدٍ آله 


جل, 
الني 48 قر جم. 
وَلَمْ يَذَكُرْ مَا بُمْدَهُ مِنْ نزول الأية. 


خبرتي أبو الزْيْر. 


4م-(1701١)‏ وَحَدتِي هَارُون ابن عَبْدٍ الى 


0000 مالعله 


حَجَاجٌ ابن مُحَمِّدِء قال: قال ابن جريج» 


د 2 
اله مسو 


جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الله يَقُول: رَجَمّ 
مِنْ أسْلَيّ وَرَجْلا مِنَ الْيَهُودٍ وَامرَاَك. 

)١(‏ قوله: ورجم رجلا من اليهود وامرأته) أي صاحبته التي زنا بها 
ول برد زوجته. وني رواية: (وامرأة». 


الني © رَجُلاً 


8 () حَدثنًا إسسْحَاقُ ابن إبرَاهِيم أخبر 
بِهَذَا الإسْتا مِثْلَهُ. 


.مه 


رَوْحٌ ابن 


عُبَادَهه حَدْتَنَا ابن جرَيج 


غَيْر أنه قال: وَامرَاة. 

)17١9(‏ وَحَدَثنَا ابو كَامِل الْجَحْتري حَدَثَنَا عَبِدُ 
الْوَاحِدِء حَدَثَنَا سُلَيمَان الشَانِي قال: سَالْتْ عَبْدَ الل أبْنَ أبي 
أزقى(2). 

وحَدنَنا آبو بكر ابْن 
مُسْهرء عَنّْ أبي إِسْحَاقَ الشيبانيٌء قال: 
وْفَى: هَل رَجَمَّ رَسُولُ الله 2؟ 
مَا أنْزِلَت سُورَةٌ النور آم مَبَلَهَاة 
قال: لا أخري. زأغرجه البغاري: لمت 40هم. 


شَيةَوَاللفَظ له حَدتنا عَلِي ابن 


سَالْتُ عَبْدَ الله ابْنَ أ 
قال: نَعَمْ قال: كُلْتْ: , 


كريد أله شوح يقول: عتيقة_ ونشوة الله كذ 
زتَامَاء فَلْتِجْلِنََا الْحَدُ وَلا 
ثم إن رَنتْء فَلْيْجَلنْعَا الْحَن وَلا يرب عَلبِها3 


5 2 عد 8 5 5 
نُمْ إن زنت اللِنْقَ قَيْنَ زنَاهَاء فَلْيمْهَا وَلَرْ بِحبِل مِنْ 
شعرمي (أخرجه البخاري: 87اللء #4 1474]. 


- كتاب الْحُدُودٍ 5- باب رَجْم الْيَهُودٍ أهل الذَمُه في الزّلى آ 


أع بك 

)١(‏ قوله 25: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحند ولا 
يثرب عليهاء التثريب التوبيخ واللوم على الذنب ومعنى تبين زناها تحققه 
إما بالبينة وإما برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحسدود. ون 
هنا الحديث دليل على وجوب حد الزنا على الإماء والعيد؛ وفيه أن 
السيد يقيم الحد على عبده وأمتهء وهذا مذهينا ومذهب مالك وأحمد 
جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة 5 ني 
طائفة ليس له ذلك: وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور؛ وفيه دليل 
على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كانا مزوجين أم لا لقوله 28: 
«فليجلدها الحده ولم يفرق بين مزوجة وغيرهاء وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل 
يقام عليه الحد فقط. 


)١(‏ قوله قك: «إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زست 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بل من شعرة فيه أن الزاني إذا حد؛ ثم 
زنى ثنياً يلزمه حد آخر فإن زنى ثالثة لزمه حد آخر فإن حد ثم زنا لزمه 
حد آخر وهكذا أبداء فأما إذا زتى مرات ول يحد لواحدة منهن فيكفيه حد 
واحد للجميع. وفيه ترك تغالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم؛ وهذا 
البيع المامور به مستحب ليس يواجب عندنا وعند الجمهورء وقال داود 
وأهل الللفرة جو واجب. وق جواز بيع الشيء التفيس بثمن حقين وفنا 
مجمع عليه إذا كان البائع عالاً به. فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند 
الجمهورء ولأصحاب مالك فيه خلاف والله أعلم. 

وهنا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب 
والإخبار بالعيب واجبء فإن قيل: كيف يكره شيئاً ويرتضيه لآأخيه المسلم؟ 
قالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفه أو يصونها بهيبته أر 
بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك واللّه أعلم. 


)(-١‏ حَدَثنَا ابو بَكْر ابن أبي شَيْبْةَ وَإسْحَاقٌ 


ليرَامِيمَ جَوِيعاء عَن ابن غيينَةن). 


الج 


محمد ابن 


اين بكميب اكير بَكْرٍ البرْسَانِيّ 
ع هِشَامٌ بن حَسْانَ كِلاهْمَاء عَنْ أيُوب ابن مُوسَى(ح). 
وحَدَثنًا آبو بكر ابن أبي شيب 


عَنْ عُبيْدِ الل ابن عُمَرَِ). 


حَدََنا. ابو أسَامَة وَابِن مين 


وحَدتَنِي مَارُون ان سَعِيدرٍ الأَيلِي حَدتَنَا ابن وَهْبِِ 
حَدْتَنِي أسَامَةُ ابن رَيدِاح). 

ونا ماد هن الكري:والو رقي وإنتجاق اثن 

كل مولا عَنْ سَعِيد المي عَنْ أبي مُرَيَْهَ عَنٍ ابي 
2 


إلا أن ائْنَ 


مْحَاقَ قال فِيٍ حَدِثِهِ: عَنْ سَعِيكِ عَنْ أبيدء 
عَن الني 8 فِيٍ جَلْدٍ الأمّقّ إِذَا رَنْتْ 


عَنْ أبي هرد 


1 لتتتن] الا 01 

ثلانا: َم لبها في الرَابعق» 
ا ) اك 

مَايِك(ح). 


تَناعَبْدُ الله ابن 


وحَدقنا بحن ابن يَحَبَى(وَاللفْظ كث)قنال: 
مالك 2 عَنِ ابن شهَابِ عَنْ عَبَيْدِ الله + ابن عَبوِ الله 


أن رَسُولَ الله 8 سُعْلَء عَنٍ الأمَةّ ة إِذَا 


5 وَلَمْ تُخصن؟ قال: :«إذ زنت فَاجْلِدُومَاء 6 م إن زنتْ 
فَاجَلِدُومَاء ىَ م إن ونث فَاجْلْتُومَاء © ع م بيعوهًا وَلَوْ بضّفيرِه. 
قال ابن شيهَابٍ: لا اذري» أبْعْد الث أو الرابعَةٍ 
وَقَالَ اقبي فِي روَاتيِهِ: قال ابن شيهَاب: وَالَضَقِيرٌ 
مر 01 وَحَسنا بو الطَامِر أعبَرّنًا ابن وَعْبن 
قال: سّمِعْتُ مَالِكا يَقُولُ: حَدَئتِي ابن شْيهَاب عَنْ عُيْيْدٍ اللّهِ 


الْجهَنِي» ؛ أن رَسُوَ الله 9 سي عَن الأمةه بوث حَدها. 


5-6 2 5 "عبوز اف ا 

وَلَمْ ل قَوْلَ ابن شيهاب: وَالضْفِيرٌ الحَبل. (أخرجه 
البخاري: لكك كمال الكل «لللى مهل ذممى لإأقت 
لي" 


ع لءه 


9"( ) حَلائني عَمَرو الثَاقِكُ حَدُكنَا 2 ابن ِيْرَاهِيِمَ 
أبن سَعْلي حَدَثَنِي أبي؛ عَنْ صالِح(ح). 


وحَدَتَنا عَبْدُ ان حُمَينِ عَبْدُ 


عبد 


خرن نا عَبِدُ الرثاق» أخبرَنَا مَخْمَرٌ 
كِلاهُمَاء برايوجياماو دي - 
بن خَلِد الجهني عَن الني قله بوث حَدييث مَالِش وَالشْلكُ 
فِي حَدِيتِهمًا جين في بَبْعِهَا في الثالثةٍ أو الرَابعَة. 
/ا- باب تَأخِيرٍ الْحَدّ عن القَسَاءِ 


بن ابي بكر الْمُقَدِْي» 


حَدَثنَا سلَيْمَان أب دَاوُدَ حَدَثنَا رَائتَقه عَنِ السْدِي» عََنْ سَعْدٍ 


فءقة 


؛-(8١٠17)‏ حَدْتنَا مُحَمْدُ اب 


2 
ابن عَبِيدَق 


عبَيْدَة عَنْ أبي عَبْدِ الرْحْمَنِء قال: 
حل عَلِيّ فَقَال: ديا أيهًا 5 فخا 0 5 


بنقاس» فَحشيت إن أن جَلَدبُهَاء ان انهاه فَذَكَرْتُ ذَِكَ 


- كتاب الْحُدُودٍ /- باب تأخير لخت تاه . 


10 ][4؛ة | 


لنب قف فَقَالَ: «أحسَنت”9». 


)١(‏ قوله: «قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عباد 
٠١‏ قلس لوه تورك لأ يه سل عن كاين زنت ول تحصن 
قال إن زنت فاجلدوها). وني الحديث الآخر: أن عليا رضي الله تعال 
عنه خطب فقال: يا ايها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم 
ومن لم يحصن) قال الطحاوي: وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة 
قوله ولم يحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا 
على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عيبئة ويحيى بن سعيد 
عن ابن شهاب كما قال مالك. فحصل أن هذه اللفظة صحيحة وليس 
فيها حكم تالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة 
محصنة بالتزويج آم لا. وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن وقوله تعال: 
#فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهين نصف ما على الحصئات من 
العناب4 فيه بيان من أحصنتء فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان 
أن الأمة الحصنة بالتزويج وغير الحصنة تجلد وهو معنى ما قاله علي رضي 
اللّه تعلل عنه وخطب الناس به. فإن قيل: فما الحكمة في التقيد في قوله 
تعالى: «فإذا أحصن؟ مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة 
محصنة آم لا؟ فالجواب أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا 
يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي يتتصف. 

وما الرجم فلا يتتصف فليس مراداً في الآية بلا شك فليس للامة 
المزوجة الموطوءة في التكاح حكم الحرة الموطوءة في التكاح فبينت الآية هذا 
لثلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم وقد أجمعوا على أنها لا ترجم 

وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث 
الصحيحة منها حديث مالك هذاء وباقي الروايات المطلقة إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها وهذا يتناول المزوجة وغيرهاء وهنا الذي ذكرناه من 
وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا هو مذهب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة. وقال جماعة من 
السلف: لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد ممن قاله ابن 
عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 

(؟) فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وأن التفساء والمريضة 
ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البرء واللّه أعلم. 

4"( ) وحَدنناه إِسْحَاقٌ ا 
دم حَدتَنًا ِسْرَائيلُ عَنِ السّدَي بِهَذَا الإستاد. 


وَلَمْ يدك مَنْ اخْصّنْ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصنْ. 
وَزَادَ في الْحَدِيث: «اْركْهًا 0 تَمَائْل». 
مح باب خَدّ الْحَمْرٍ 


انف ةاجن 0 وَمُحَمْدُ ابن 
ابن جَنْفْرِ حَدثنَا شَحَبِكُ قال: 


ه-(175) حَدننَا 


فدهم 


بان قالا: : حَدَكْنَا مُحَمدُ اد 


ابْن مَالِكي أن الني قه انِي بِرَجُلٍ قَدْ شرب 


2 ير 0 


قال: وَقَعَلَهُ بو بَكْرء فَلَمًا كَانَّ عُمَرُ استَشَارَ الئاس فَقَالَ 
عَبْدُ الوَحْمّن" : اخف”" الْحُدُودٍ تَمَانِنَ فَأمَرٌ به عُمَر. [أخرجه 
البخاري: 19/1/5؟). 


)١(‏ قوله: رجلده بجريدتين نحو أربعين) اختلفوا ني معناه فاصحابنا 
يقولون معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا حتى 
كمل من الجميع أربعرن. وقال آخرون ممن يقول جلد الخمر ثمانون معناه 
أنه جمعهما وجلد بهما أربعين جلدة فيكون المبلغ ثمانين» وتاويل أصحابنا 
أظهر لأن الرواية الأخرى مبيئة لهذه وأيضاً فحديث علي # مبين لها 

(؟) هكذا هو في مسلم وغيره أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي 
أشار بهناء وفي الموطا وغيره أنه علي بن أبي طالب 28 وكلاهما صحيح 
وأشارا جميعاء ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فرافقه علي وغيره فنسب 
ذلك في رواية إلى عبد الرحمن ف لسبقه به؛ ونسبه في رواية إلى علي #2 
لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن هك. 

(7) فهو يتصب أخف وهو متصوب بفعل محذوق أي اجلده 
كاخف الحدود أو اجعله كاخف الحدود كما صرح به في الرواية الأخرى. 

ه*-( ) وَحَدَئنَا يِ يَحَيَى ابن حَبِيبرٍ الخارني ٠‏ حَدتَنَا 
خَالِدَايعنِي ابْنَ الْحَارثِْ): حَدَكْنَا شُعْبَكَ حَدننا فَنَائَ قال: 


فيه و 


برَجُل» َذكرَ تر 


مم 


شيك ستول أ مشر اله © ب 


5 ا ضُْ ا 
الْخَمْر؟ فَقَالَ عَبْدُ ال 
كاحَفّ الْحُدُووء”'© ققال؛ فَجَلَّدَ عُمَُ قَمَانِينَ. راغرجه الخاري: 
#الالاكى الالال 

)١(‏ قوله: رضربه بجريدتين) وفي رواية: «بالجريد والنعال) أجصعم 
العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب 
واختلفوا في جوازه بالسوط وهما وجهان لأصحابنا الأصح الجواز: وشدذ 
بعض أصحابنا فشرط فيه السورط وقال: لا يجوز بالثباب والنعال وها 
غلط فاحش مردود على قائله لابذته ذه الأحاديث الصحيحة. 


قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوط معتدلاً في الحجم بين 


5- كتاب الْحُدُودٍ 8- باب حدٌ الْخَثْر 


اك 


القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة 
ويضربه ضرباً بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع سل 
يرفع ذراعه رفعاً معتدلً. 

(؟) قوله؛ «فلما كان عمر ودنا الشاس من الريف والقرى) الريف 
المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منهاء ومعناه لما كان زمن عمر بن 
الخطاب #ه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواضع 
الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثروا من شرب الخمر فزاد 
عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها. 

() وقوله: (أرى أن تجبعلها) يعني العقوبة الى هي حد الخمر. 

(4) وقوله: راخف الحدود) يعني المنصوص عليها في القرآن وهي حد 
السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة وحد القذف ثمانين فاجعلها ثمانين 
كاخف هذه الحدود. وني هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي 
والمفتي أصحابه وحاضري يجلسه في الأحكام. 


ن الى خا يحَى ابن 
سَعِيلٍ خَدنا هِنَامُ بِهَدَا الإمتاي ْله 


نا -() وَحَدَتنا مُحَمْدُ ان 


"-( ) وَحَدْئنَا أبُو بكر ان ابي شيب حَدَثَنَا وكيم عَنْ 


عَنْ انسء أن البي 4 كَانَ يَعْربُ فِي الْحَمْرٍ بالتعال 


َاْجَرِيدِ ارين ثم ذَكرَ َخرَ حَدِينهمًا. 


َم يك اريف وَالْقرَى. 

0 وَحَدَتنًا أبو يكْرِ ابن ميا لم ملكي‎ )17١7-8 
حَرْبِو وَعَلِي ابن حُجْرِء قَانُوا: حَدْنَنَا إِسْمَاعِيلُوَهُوَ‎ 

00606 عَنِ ابن أبي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الله الت" (ح) 

راسم الْحَنْظَبِيَدوَاللْفْظُ له اعبرَنًا 
عَبْدُ الْمَِيزٍ ابن الْمُخْمَارِ حَدَثَنَا عَبِدُ 


َه 


وحَدتنا إِسْحَاق 2 


يُحْبَى ابن حَمَابِ حَدَئْنا عَبِدُ الْعَِيٍ 
الله اذق يود كزكن ابن عَابِرٍ الثاناجه عنشنا شين اتن 
الْمُنذِرُ" ابو سَاسَانَ قال: 

شهنت عُنْمَانَ ابْنَّ عَفَانَ َاتِيّ بالْوَلِيلب قَدْ صّلّى المْبح 
رَكْعييِنْء تم قال: ازيذكم؟ فَمَهد عَلَبّهٍ رَجُلآن: احَدُمُمَا 
خنرَانه اله شرب الْخَّنَ وَشْهة آحَرُ يقبا فَقَالَ 
كمَان: | ا 0 ََاَ: يَا عَلِي! قم فَاجْلِدهُ 
قَقَانَ عَلي: كيدا حكن اتكرك قنه الععن: زرا جاتها 
وى رقا" (كَاثة جد عَلَيُِ )» فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ 
ابن جَعْمرا كُمْ فَاجْلِدْه فَجَلَدَ ده وَعَلِيُ يَعْك حَتَى يَلَعْ أرَبَيِينَ 
كا اشيونل", ثم عال:" يلد هي 8 اتبين: وَجْلّدَ بو 


و 


م سم 


0 وم 3 10 


1 15 2 7 حب إلي". 


اد عَلِيْ ابن حُجْرٍ في روائينه: قال إِسْمَاءِيلٌ: وَقَدْ 
سَمِعْتُ حَدِيثُ الداناج ِنْهُ فلم الحفظه. 


)١(‏ قوله: (عن عبد 1 الدائاج) هو بالدال المهملة والشون والجيم 
ويقال له أيضاً الدانا بحذف الجيم والداناه بالهاء ومعناه بالفارسية العالم. 


بَكْر ربعن وَعْمَرُ ما 


(1) قوله: رحدثتا حضين بن المنذر) هو بالضاد المعجمة وقد سبق أنه 
ليس في الصحيحين حضين با معجمة غيره. 

(*) هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب» 
ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها خمراً أو 
مكرهاً عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود؛ ودليل مالك هنا 
قري لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا 
الحديث: وقد يجيب أصحابنا عن هذا بأن عثمان هه علم شرب الوليد 
فتضى بعلمه في الحدود وهذا تاويل ضعيف وظاهر كلام عثمان يرد على 
هنا التاويل واللّه أعلم. 

(4) وقوله: رول حارها من تولى قارها) الحار الشديد المكروه والفار 
البارد النيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: 
معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتهاء والضمير عائد إلى 
الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولرن هنيء الخلافة ويختصون 
به يتولون نكدها وقاذوراتهاء ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض 
خاصة أقاربه الأدنين واللّه أعلم. 


(9) وقوله: «وجد عليه) أي غضب عليه. 

(5) معنى هذا الحديث أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال 
عثمان ف وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في 
استيفاء الحد قم فاجلده أي أقم عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلك فقبل 
علي و ذلك فقال للحسن: قم فاجلده فامتنع الحسن فقال لابن جعفر 
فقبل فجلده وكان علي ماذوناً له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناء. 

(1) قوله: رعن عبد الله الداناج) هو بالدال الهملة والشون والجيم 
ويقال له أيضاً الدانا بحذف الجيم والداناه بالهاء ومعناه بالفارسية العام 

(6) قوله: (وكل سنة) معناه أن فعل الني هل وأبي بكر سنة يعمل 
بها وكذا فعل عمر ولكن فعل النى هك وأبي بكر أحب إلي. 

() وقوله: روهذا احب إلي) إشارة إلى الأربعين الى كان جلدها 
وقال للجلاد أمسك؛ ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو الأربعون احب إلي 
فعل الصحابي سنة يعمل بها وهو موافق لقوله ف: 
«فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» واللّه 
أعلم. 

وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمرء وأجمعوا على 
وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلاً أو كثيرأًء وأجمعوا على أنه لا 
يقل بشربها وإن تكرر ذلك منه. هكذا.حكى الإجماع فيه الترمذي 
وخلائق» وحكى القاضي عياض رمه الله تعلل عن طائفة شاذة أنهم قالوا 


من الثمانين» وفيه. أن فعل 


5- كتاب الْحُدُودٍ_8- باب حَدٌ الخثر | 


| كفءذ 


يقتل بعد جلده اربع مرات للحديث الوارد في ذلك. وهنا القول باطل 
مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر 
من أربع مرات؛ وهذا الحديث منسوخ؛ قال جماعة: ذل الإجماع على 
نسخه. وقال بعضهم؛ نسخه قوله 8: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: النفسسى بالنفس. والثيب الزاني, والثارك لدينه المفارق 
للجماعة». 

واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
واهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعي #5: وللإمام أن يبلغ به 
ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وني 
تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل 
القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حده 
ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل الني ف لم 
يكن للتحديد؛ ولهذا قال في الرواية الأول: نحو أربعين وحجة الشافعي 
وموافقيه أن النيى #ك إنما جلد أربعين كما صرح به في الرواية الثانية. 

وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله 
وإن شاء تركه بمسب المصلحة في فعله وتركه؛ فرآه عمر ففعله ولم يره التي 
ف ولا ابو بكر ولا علي فتركره. وهكذا يقول الشافعي 5ه أن الزيادة إلى 
رأي الإمام. 

واما الأربعرن نهي الحد المقدر الذي لا بد منه. ولو كانت الزيادة 
حداً لم يتركها النى 8 وأبو بكر وم يتركها علي ه بعد فعل عمرء 
ولهذا قال علي وكل سنة معناه الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين» 
فهنا الذي قاله الشافعي 5 هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا 
يشكل شيء منهاء ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحرء فأما العبد فعلى 
النصف من الحر كما في الزنا والقذف واللّه أعلم. 

واجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر ام لا. واختلف 
العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة 
فقال الشافعي ومالك وأحمد رمهم الله تعالل وجماهير العلماء من السلف 
والخلف: هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العدنب 
سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه. وقال أبو حنيفة والكوفيون رهم الله 
تعالى: لا يحرم ولا يحد شاربه. وقال أبو ثور: هو حرام يجلد بشربه من 
يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته والله أعلم. 


ءهة 


مُحَمدُ ابن ينال الْضْرِير حَدَا 
سُفيان اوري عَنْ أبي حصن من 


زلا ل/ااع) خذئي 


عَنْ عَلِي» قال: عا كنت أت قِيِمُ عَلَى أحَدٍ حَذَا ميَمْتَ في 
فاجد ينة في أشبيء إلا صاب الخَئيِ لأنْهُ إن مات 
وََيْنَه”"» لأن رَسُولَ اللّه 49 لَمْ يَسُيْهة 


لي 


[أخرجه اليخساري 


71 مدع ؟ 


)١(‏ أما أبو حصين هذاءفهر بماء مفتوحة وصاد مكسورة واسمه 
عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي. 

(؟) وأما عمير بن سعيد فهكذا هو في جميع نسخ مسلم عمير بن 
سعد بالزاء: في عمين وي سعد وهكذا بحو في صجيح الخاري وجتع كب 
الحديث والأسماء ولا خلاف فيه ووقع في الجمع بين الصحيحين عمير 
بن سعد محذف الياء من سعيد وهو غلط وتصحيف إما من الحميدي وإما 
من بعض الناقلين عنه؛ ووقع في المهذب من كتب أصحابنا في المذعب ني 
باب التعزير عمر بن سعد محذف الياء من الاثنين وهو غلط فاحش 
والصواب إثبات الياه افيهما كما سيق. 

(؟) وآما قوله: (إن ماث وديته) فهو بتخفيف الدال أي غرمت ديته» 
قال بعض العلماء: 

وجه الكلام أن يقال: فإنه إن مات وديته بالفاء لا باللام وهكذا هر 
في رواية البخاري بالفاء. 

(4) وقوله: رإن الني فلك لم يسنه) معناه لم يقدر فيه حداً مضبوطاًء 
وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده 
الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده 
ولا في بيت المال. 

وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة؛ 
وني حل ضمائه قرلان للشافعي أصحهما تجهب ديته على عاقلة الإمام 
والكفارة في مال الإمام. والثاني تجب الدية في بيت المال. وني الكفارة على 
هذا وجهان لأصحاينا أحدهما في بيت المال أيضأء والشاني في مال الإمام 
هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على 
عاقلته ل واللّه اعلم. 


م لمعه 


عَبِدُ الرحخمن. 


مه 
محمد أن 


#-() 512 بن الجتئىء حَدُكنًا 
حَدْنَنَا فيان بِهَذَا الإسْنن مِثْلَهُ 


5- باب قَدرٍ سواط المعزِيرٍ 
)07١8(-4٠‏ حَدُثَنَا احْمَدُ ابن عِيسَىء حَدَتَنَا عا يتن 
رَهْبيه أخبرني عَمْرُو”" عَنْ بُكَيْرِ ابن الأسَج 5 
عِندَ سُلَيِمانَ ابن يَسَارِ إذْ جَاَهُ عَبْدُ رمن 


م 


فُحَدُنهُ نك مَائبلَ حَلًا سلما َمل حَدَنتِي عَبْدُ الرْحْمَن ابن 


جَابن عَنْ أبيه. 


عَنْ ابي بُرْدَة الأنصَارِي) أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ف 


احَدَ قَوْقَ عَشُرَةَ أسْوَاطِ إلا فِي حَدٌ مِنْ 
حُدُودٍ اللّو"0 رأخرجه البخاري: ٠هت‏ لمعت أكذل), 

)١(‏ قال الدارقطني: تايع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير 
عن سليمان وخالفهما الليث وسعيد ابن أبي أيوب وابن طيعة فرووه عن 
بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة لم يذكروا عن أبيه. 


- كتاب الْحُدُودٍ 4- باب قذر أسْوَاط المُْزير 


| لكك كسا 


واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم فقال ابسن جريج عنه عن عبد 
الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن الني #ك؛ وقال حفص بن 
ميسرة عنه عن جابر عن أبيه؛ قال الدارقطني في كتاب العلل: الول قول 
الليث ومن تابعه عن بكيرء وقال في كتاب البيع: قول عمرو صحيح واللّه 
اعلم. 

(؟) قوله 5: دلا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله عز وجل؛ ضبطره يجلد بوجهين: أحدهما بفتح الياء وكسر 
اللام. والثائي بضم الياء وفتح اللام وكلاهما صحيح. واختلف العلماء في 
التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فمسا دونها ولا تجوز الزيادة ام 
تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حتبل وأشهب المالكي وبعض أصحابنا: لا 
تجوز الزيادة على عشرة أسواط. 

وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة, 
ثم اختلف هؤلاء فقال مالك واصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور 
والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأي الإمام وله أن يزيد 
على قدر الحدود. قالوا: لأن عمر بن المنطاب 5ه ضرب من نقش على 
خاقه مائة وضرب صبياً أكثر من ن الحد. وقال أبو حنيفة ق##: لا يبلغ به 
أربعين. وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وابي 
يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى هر 
دون الماثة وهو قول ابن شبرمة. وقال ابن أبي ذئب وابن ابي يحيى: لا 
يضرب أكثر من ثلاثة ني الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبل 
بتعزير كل إنسان أدنى حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الحر 
أربعين. 

بد ا لا يبلغ بواحد منهما أربعين. وقال بعضهم: لا 
00 عشرين» وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ؛ 
واستدلوا بآن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواطء وتأوله 
١‏ أعيحاب حلك عل قا ل لا بخيط ا وب الى :ا لابه كان يكذي 
الجاني منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف واللّهِ أعلم. 

ياب الكلية كَفَارَاتَ لأهلهًا 

)17١9(-‏ حَدَثنا يح يَحَى ابن يح التصيوق ذ7 بَكْرٍ 
ابن حمة وَعَموو اي وَإِسْحَاقُ ابن 0 وَابِن ير 
ل عَنِ ابن عيْْنَةروَاللُفْظً لِعَسْرِو)قال: حَد عدنا ستيان إن 
يِه عَنِ الزُهْرِي» 


عَنْ أبي إذريس. 


المنايِت» قال: كنا مَعَ رَسُول الله 8 في 


تزنواء ا ولا تقنُوا النْفْس الْبِي حَرْمْ الأهُ إلا 
بالعك قترن وق وى" نكم جز عَلَى اللي ومن اصّابَ شبناً 


ارَه لَكُ وَمَنْ 
الله عَلَيْهِ َائرهُ إلى اللّن إن شَاءٌ عَفَاء2: عَنْهُ وَإِنْ 


ذَلِكَ فَسَتَرَهُ 


4 لفن 


7 
شَاءَ عَذْبَهُ». رأخرجه البخاري: ول اكوم ونون يفكدمى كذملاتء 
١‏ الا للماكإلاء أحخلتث ققملاء أكللاء 54كلاء وسيأني بعد الحديث: 

كول 


. 


1 () حَدَثنا عَبِدُ ابن حُمَيِبِ 
مَعْمَ عَن الزُهْرِي بهذا الإِسّْاد. 
وَرَادَ في الْحَدِيشِ ٠‏ فتلا عَلَيْنا ليه الَْاء: «أن لا يُضْرِكُنَ 
بالل شي الأيةَ والسحه.ى. 


لك لا 7 


)١(‏ أما قوله #: (فمن وفى) فبتخفيف الفاء. 


ينداف وحَدئَنِي إِسْمَاعِيلٌ ابن سَالِم 
نَا اليد عَنْ أبي قِلابَتَ 


عَنْ أبي الأشعث الصنعاني. 


لايح قال: عد كا / سول 8 


ني وَلا نَع اؤلادَناء عواده د ع ع وى 
لل نغ مزحت ما فق فَهُوَ 
كارك وَمَنْ سَترهُ الله علي فَائرهُ إِلَى الل إن شاء عَدْبُْ 
وَِنْ شَاءَ غَمْرَ لَه راغرجه البخاري: معدي علامم. 


)١(‏ وقوله: رولا يعضه) هو بفتح الياء والضاد المعجمة أي لا 
يستحب» وقيل لا يأتي ببهتان؛ وقيل لا يأتي بنميمة. واعلم أن هنا 
الحديث عام مخصوص وموضع التخصيص قوله #8: ومن أصاب شيئاً من 
ذلك إلى آخره المراد به ما سوى الشرك, وإلا فالشرك لا يغفر له وتكون 
عقوبته كفارة له؛ وني هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما 
في معناه. ومنها الدلالة لمذهب أهل الح أن المعاصي غير الكفر لا يقطع 
لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفنا 
عنه وإن شاء عذبه خلافاً للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارج يكفرون 
بالمعاصي؛ والمعتزلة يقولون لا يكفر ولكن يخلد في النان. وسبقت المسألة في 
كتاب الإيمان مبسوطة بدلائلها. ومنها أن من ارتكب ذنباً يوجب الحد فحد 
سقط عنه الإثم. قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء الحدود كفارة 
استدلالا بهذا الحديث؛ قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة 8 عن 
الني كن قال: «لا أدري الحدود كفارة» قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن 
فيه اصح إسناداً ولا تعارض بين الحديثين. فيحتمل أن حديث أبي هريرة 
قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. قال المازري: ومن نفيس الككلام 
وجزله قوله: ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك. وقال في الرواية الأولى: فمن 
وفى منكم فاجره على الله ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأول 
ولا نعصي وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث 
كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور؛ وقد يتجنب المعاصي المذكورة في 
حديث ويعطى أجره على ذلك وتكون له معاص غير ذلك فيجازى بها 
والله أعلم. 


كتاب الْجُدُودٍ_ -1١‏ باب جرح القجماء والْمطن وار جنار | 


| حقية | 


ان سَعِيبٍ حَدْنَا ليت(ح). 


44-() حَدُثنَا فته 


عَنْ عْبَادَةَ ابن الصامِتي أنْهُ قال: ني لَمِنَ التقبّاء الْذِينَ 
باسك لله ل وق بَايعَنَا عَلَّى أنْ لا نشرلة باللهِ 


إلا بالحقٌ وَلا تَتهِب» وَل نَخْصِي» فَالْجَنف إن تَعَلنَا دبك 
ميا ين ذَلِكَ شنا كان ماه ذلك إِلَى اللِ. 


وَقَالَ 


ابن وُمْح: كان قَضَاؤهُ إلى الله 
١‏ باب جُرْحُ الْعَجْمَاء وَالْمَعْوِن وَالْبِئْرٍ جبارٌ 
ه4-(1/1.0() حَدُنًا 

قالا: حبرا الأيتلاح). 


يَحَى ابن يَحَْى وَمُحَمدٌ ان رُنْسٍ 


0 يس انن ان 5 


وحَدَلنا قتيبَة ابن سَعِي حَدَْنا ليث عَن ابن شِهَابِ عَنْ 

سَعِيد ابن الْمُسَيْب وَابِي سَلَمَة 

عَنْ رَسُول الله 8 ألهُ قال: «الْمَجْمَاء"" 
و وَالْبْرٌ جْبَارُ") الْمَْن جُبَارُ» وَفِي الرّكَازٍ 
ارا زأخرجه اليخاري: 4635ل 355317). 

)١(‏ العجماء بالمد هي كل الحيوان سوى الآدمي. وسميت البهيمة 
عجماء لأنها لا تتكلم. 

)١(‏ فأما قوله 5: «العجماء جرحها جبار» فمحمول على ما إذا 
أثلفت شيئا بلنهار أو أثلفت بالليل بغير تفريط من مالكها أو أنلفت شيا 
وليس معها أحد فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها 
سائق أو قائد أو راكب فأتلفت ييدها أو برجلها أو فمها ووه وجب 
ضمانه ني مال الذي هو معها سواء كان مالكا أو مسستاجرا أو مستعيرا أو 
غاصباً أو مودعاً أو وكيلاً أو غيره إلا أن تتلف آدمياً قتجب دينه على 
عاقلة الذي معها والكفارة في ماله؛ والمراد برح العجماء إتلافها سواء كان 
بجرح أو غيره. 

قال القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان 
فيها إذا لم يكن معها احد؛ فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور 
العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل 
حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده؛ وجمهورهم على 
أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه وقال مالك وأصحابه: 
يضمن مالكها ما أتلفت. وكذا قال اصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت 
معروفة بالآفساد لأن عليه ريطا والحالة هذى ولا إذا لفت ليلا تقال 
مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 


وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظها وإلا فلا. وقال 


ةا 


أبو حنيفة: لا ضمان فيما أنلفته البهائم لا في ليل ولا في نهار وجمهورهم 
على أنه لا ضمان فيما رعته نهارا. وقال الليث وسحنون: يضمن. 

(*) والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر. 

(4) وأما قوله هك: «والمعدن جبارء فمعناه أن الرجل يحفر معدناً في 
ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت, أو يستاجر أجراء 
يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. وكذا البثر جبار 
معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف 
فلان ضمان؛ وكذا لو استاجره لحفرها فوقعت عليه فمات فلا ضمانء فأما 
إذا حفر البثر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها 
إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر. وإن تلف 
بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. 


48-() وَحَدئنا يَحَى ابن يَحَى وَابُو بكر ابن ابي شَيِة 
وَدُعيْرُ إن حَرْسِوِ وَعَبُْ الأْلّى لبن حَمَادِ كلصي عَنِ لبن 


فدءه 


وخننا فحكدة 


ابن راقع حَدْئَنا إمْحَاقَ(يحْبِي ابْنَ عِيسى)» 
كِلامُمًاء عَن الرُمْرِي بإِسْنَادٍ اللّيْش مِثْلَ حَدييه. 
ه؛-() وَحَدنِي آبر الطامِر وَحَرْمَلكُ قَالا: أخبرنَا ابن 
وَهْبِوه أخبرني يُونس عَن ابن شِهَاب عَن ابن المُسَيْبٍِ 


قله 


وَُبَيدِ الله ابن 


عَبْد الله عَنْ أبي هُرَيْرتَ عَنْ رَسُول الله ققلء 


ومعماء 


مُحَمدُ اسن 


5-() حَدَثنًا رشح ان المُقاعره 
ليث عَنْ أيُوب ابن مُوسَى, عَن الأسرَدِ ابن العَلاءء عَنْ أبي 
سَلَمُةَ ابن عَبْدِ الرُحْمّن. 


عَنْ ابي هُرَيْرَقَ عَنْ رَسُول اللّه #8 أنْهُ قال: «الْبِئْرُ 
جَرْحْهَا جُبَانٌ وَالْمَمِْن جَرْحْهُ جبَالٌ وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَانَ 
وَفِي الركاز ال [أخرجه البخاري: 5417 1888 

)١(‏ واما قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس"؟ ففيه 
تصريح بوجوب الخمس فيه وهو زكاة عندناء والركاز هو دفين الجاهلية» 
وهذا مذهبنا ومذهب أهل الحجاز وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره 
من أهل العراق: هو المعدن وهما عندهم لفظان مترادفان. وهنا الحديث 
يرد عليهم لأن الني صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وعطف أحدهما 
على الآخر. وأصل الركاز في اللغة الثبوت واللّه أعلم. 

4-() وحَدنَنَا عَبِدُ الرْْمَن ابن سَلام الْجُتَحِيُ 
حَدئَنَا اليم يني ابْنَ منْلِم)(ح). 


إل كاب الكثوو -١8‏ باب جرع الفجماء والتقده والتر جنار | 


الس فا 


وحَدثَنا عبد الله ان مُعَاذِ حَدَْنَا أبي(ح). 


لمعه 


محمد 


وَحَدَثنَا ابن بتار خَلة ابن جَعْقَرء قالا: حَدْثنَا 


0 


كِلاهْمَاء عَنْ مُحَمَّدِ ابْن زيَادٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الد 
َ عن محمد أبن زياد عن أبي هريرة» عن الذي 
قف بمثله. 


